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  الباب الأول
  المقدمة

  : تمهید١-١
حیث ظهرت هذه م الصناعات التي عرفتها البشریة ، تعد صناعة التشیید من أقد    
جة الإنسان الماسة منذ وتمثل ذلك في حا ظهور وتطور الحیاه الإنسانیةاعة بالصن
ن ة البشریة كان لابد لهذا القطاع أیضا أوبتطور الحیاالزمان للمأوى والمسكن ،  قدیم

  .لیواكب المتطلبات الفعلیةیتطور 
في  من الصناعات المؤثرة بصوره كبیرة ضحتخیره أهذه الصناعة في العقود الآ   
في حركة تداول الأموال من عملیات  تصادیات الدول لما لها من دور واضحإق

 كما أن.عالیة  ریع ذات مدخلاتدارة مشاذ وتشغیل وإ تصنیع وتورید وبیع وشراء وتنفی
أنها تستخدم ستة مصادر رئیسة مخرجاتها التى یمكن أن  أهم مایمیز هذه الصناعة

ة التقنی-عاملةال الأیدى -الألیات-المواد(رزًا من العمرانیة وهيبا كون معلماً ت
  .)دارة التشییدإ-الأموال-الهندسیة

تنوعها وتطورها سیما مشاریع البنیة التحتیة و قتصادیة المشاریع الإ إن ظهورف علیه  
اً لذلك تبعقتصاد الوطني ومتانته و یجابي على قوة الإإوالتشیید لدلیل لإنشاءات وا

عمل ومقاولین أصلین صحاب تعددت عقود الأعمال الهندسیة وكثرت أطرافها من أ
  .ستشاریین في مرحلتي التصمیم والتنفیذ إمهندسین و ومقاولین من الباطن وموردین 

جابیة لم یخف الصورة یلاحق والتوسع المتزاید بصورته الإهذا التطور المت  
وهي المنازعات التي غالباً ما تنشأ بین التى تحكم هذه المشروعات لعقود لالسلبیة 

، دة منها ما یكون تعاقدیاً ومنها ما یكون فنیاً ومنها ما یكون مالیاً أطرافها لأسباب ع
هذه النزاعات ذات خصوصیة  تتطلب وجود محكمین متخصصین من ذوي الخبرة 
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حكام عادلة ومنصفة ون من خلالها وفي فترات محدودة لأالفنیة والهندسیة یتوصل
  .لمشاریع الإنشائیة وتوسعها لأطراف النزاع مما یكون له الأثر الأیجابي في توطین ا

المحاكم جهداً  تعتبر من المنازعات التي تتطلب منكما أن المنازعات الهندسیة 
یة القضایا الفن لى الإستعانة بالخبراء في مثل هذهوقتاً كبیراً ، حیث یلجأ القضاة إو 

خر فهى تشغل القضاة عن الدعاوي التي لاتتحمل التأخیر ولا التأجیل ومن جانب آ
لا من قبل المحاكم المختصة ومن هنا التي لایمكن النظر والفصل فیها  إالأصلیة 

  .أصبح للتحكیم في المنازعات الهندسیة أهمیة قائمة وحاجة ملحة 
ستخدام الوسائل البدیلة إ ليإیلجأ أطراف النزاع تبعاً لذلك لكل ماذكر أعلاه     

ولهذا تتجلي مشكلة هذه  اتهملحسم نزاع )التحكیم( لهندسیة وخاصةلفض المنازعات ا
 . ینالتالی ینالدراسة في السؤال

(i) المنازعات الهندسیة ؟ هي الوسائل البدیلة لفضام .  
) (iiومادور التحكیم في ذلك؟.  
  :شكلة البحث م ٢-١

أن قطاع التشیید یعتبر من أكبر وأكثر  حظلاخلال خبرة الباحث  من  
النوایا بین  تا حسنمه،فمالقطاعات المعرضة للمشاكل والخلافات بین أطرافها 

 وهماكبیراً  والمشاكل التي أصبحت تشكل هاجساً منازعات ال ظهور الأطراف فلابد من
  .للعاملین في هذا القطاع

قطاع التشیید عن  تجاه الواضح في معالجة النزاعات فيكما لاحظ أن الإ  
  .طریق الطرق الودیة والتحكیم واللجوء كخیار أخیر لمظلات المحاكم 

دیة للمنازعات الهندسیة إخلال أحد طرفي العقد ؤ سباب المالأمن أهم و   
  جحفةنود العقد أو صیاغته بصیغة متجاه الآخر أو وجود غموض في بإلتزامه إب
  .وعدم إستیفائها لكل الشروط المطلوبةأ
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  :البحث  أسئلة ٣-١
  :هذه الدراسة للإجابة على التساؤلات الآتیة  تسعى

 ھل تھتم الأطراف بعقد التشیید ؟/ ١

ً بین طما ھي الأسباب التي تجعل ق/ ٢ ً وخلافا اع التشیید من أكثر القطاعات نزاعا
 الأطراف؟

؟ وھل الجھات ما ھي المعاییر التي على ضوئھا یتم صیاغة العقود الھندسیة/ ٣
ً في صیاغة العقد الھندسي ؟المعنیة أكثر إ  .لماما

ما مزایا التحكیم في المنازعات الھندسیة ؟ وما الفرق بینھ وبین الوسائل الأخرى  /٤
 لتسویة المنازعات ؟

 .بالسودان؟ ما ھي معوقات التحكیم في المنازعات الھندسیة  /٥

  :فرضیات البحث  ٤- ١

  .عقد التشیید یشمل كل المتطلبات / ١

ً بین الأطراف / ٢    .قطاع التشیید من أكثر القطاعات نزاعا

  . المھندسیین بقطاع التشیید ملمیین بالقوانیین ذات الصلة بمشاریع التشیید / ٣

  .المھندسیین في قطاع التشیید ملمین بثقافة التحكیم /٤

القادرة الكیانات والمراكز المؤھلة للتحكیم بھا العدد الكافى من الكوادر المؤھلة /٥
  .على حسم المنازعات الھندسیة 

  : سائل البحثو  ٥-١

و إن تعدد المصادر والوسائل وكثرتها أدى إلي توفر المعلومة بصورة سهلة   
، وفي هذا الكبیر للحصول علیها سریعة إلا أنها لا تخلو من بذل الجهد ومبسطة 
موضوع ن لأستخدم الباحث مصادر متعددة ووسائل مختلفة وكثیرة وذلك إالبحث 
یعتبر من المواضیع الهامة و جدیدة التطبیق في المجال الهندسي بالسودان البحث 

  -:كالأتىث تم الحصول على المعلومات حی
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ستفادة ي تتعلق بموضوع البحث ومحاولة الإوالت ع على ما جاء من مؤلفاتطلاالإ -١
 .الآراء والتوصیات بالبحوث السابقة من 

 .والمقروءة والمتمثلة في المراجع العلمیة مكتبات الجامعات المتخصصة  -٢
 .السابقة في هذا المجالالعلمیة والسمنارات والأوراق البحوث  -٣
 .نترنت تقنیة مثل الإالرقمیة و الوسائط ال -٤
والخبرات  ختصاصالإ ىذو  أغلبهم من مهندساً ) ٩٤(عدد  ستهدفان إستبیإجراء إ -٥

ومن ثم  اتلمعلومعلى ال لحصو لمقام الأول لابهذا المجال في  العملیة الطویلة
توضح الوضع الراهن وتكون كمؤشرات تستهدف  بغرض الحصول على نتائج تحلیلها

 .تطویر هذا المجال في القطاع الهندسي
 .العلاقة بهذا البحثذات والمراكز المتخصصة الهیئات والمؤسسات الشركات و  -٦

  :البحث  وحدود نطاق ٦-١
 بالسودان البدیلة لفض المنازعات الهندسیةالوسائل هذه الدراسة على  قتصرتإ

كنموذج في هذا المجال، حیث تم إجراء هذه الدراسة على ) التحكیم(وبالتركیز علي 
تم إختیارهم وفق معاییر تسجیلهم لمجال عینات من المهندسین المختصین في هذا ا

الذین بالجمعیة والمجلس الهندسي السوداني أغلبهم من ذوي الخبرات الطویلة ومن 
  .وا أعباء المسئولیة بالقطاعیین العام والخاص تقلد
  :منهجیة البحث  ٧-١

یشمل ذلك إطارین الإطار النظري ویستعرض التحكیم وتطوره خلال المراحل   
ذلك  كما یشمل لطرفین تنفیذه لوأنواعه ومزایاه وشروط  في السودان ختلفة الم
یجوز فیها الطعن في حكم المحكمین لمشاكل التي تخرج عن التحكیم والحالات التي ا
لي إلي جانب التطرق إ العقود الهندسیة تسویة المنازعات في ب المتعلقةبدائل الو 

حیحة لترسیة نواعة والطرق الصثائق الواجب توفرها بالعقد وأالعقود الهندسیة والو 
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ب یجاز في الجانالفیدیك بنوع من الإلهندسیة وأیضا  تم التطرق لعقود العطاءات ا
 ىتجاه الآخر الإطار العملویشمل البحث في الإالمتعلق بتسویة المنازعات الهندسیة 

ومن ثم تحلیل نتائجة للوصول لغایات البحث ن ستبیاالإ جراءإوذلك بالفرضیات 
  .ة المنشود

  :ختیار البحث إأهمیة  ٨-١
ه الذي یتعلق بوسائل هي من موضوع منالبحث والدراسة  هذا أهمیة كتسبت  

أسرعها في وسائل فض المنازعات و أكثرها مرونة وقابلیتها لدي أطراف النزاع و  أقدم
  .ولا سیما في مجال المنازعات الهندسیة بین الخصوم إنهاء الخلاف الذي ینشأ

  :البحث لما یلي موضوع ختیارإتم 
حاجة هذا الموضوع لمزید من التفصیل والبحث الذي لم تركز علیه أغلب الدراسات  .١

 .الموجودة 
 . أهمیة دعم المهنة بمخرجات وتوصیات فى المجالالإسهام مع  .٢
قبال ال .٣  .لما له من میزات لفض منازعاتهم علیه متنازعونشیوع التحكیم وإ

  :أهداف البحث   ٩-١
 .لتزاماتهم ومطالبهمإ على أهم أطراف عقد المقاولة ؟ و  التعرف )١
 .في تسویة المنازعات بین الأطراف دور المهندس كمحكم أساس )٢
 .التعرف على مفهوم النزاعات الهندسیة وأسباب حدوثها بین أطراف العقد )٣
 .التعریف بمفهوم ومزایا التحكیم الهندسي )٤
 .دراسة عمیقة حول إجراءات وقواعد التحكیم في فض المنازعات الهندسیة  )٥
 .ض المنازعات الهندسیةهتمام بقضاء التحكیم كأحد الوسائل البدیلة في فمدى الإ )٦
 .التعرف علي معوقات التحكیم في المنازعات الهندسیة وأسالیب تفادیها )٧
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  الباب الثاني 
  العطاءات والعقود الهندسیة

مرحلة ( إعداد الدراسات والتصامیم الهندسیة ومستندات العطاء مراحل : ١- ٢
  ): ماقبل العقود الهندسیة

بظهور المشروع كفكرة لدي عداد العقود الهندسیة وتتعلق هي المرحلة السابقة لإ    
 د دراسات الجدوي الفنیة للمشروععدابإومن ثم القیام ) صاحب العمل (المالك 

ومستندات العطاء  والنهائیة بتدائیة ومن ثم التفصیلیةبالإضافة لتجهیز التصامیم الإ
  :تمر المشاریع بمراحل أساسیة هي،وفیهابغرض طرحها للتنفیذ

  - :لدراسة الجدوى ثلاثة عناصر أساسیة هي: دراسة الجدوى ١-١-٢
 وتدرس إمكانیة إقامة المشروع من الناحیة الفنیة، وذلك بناء على : الجدوى الفنیة

  .الخ......ظروف الموقع والمناخ وحالة التربة
 الیة وأوجه الصرف والعائدالمصادر الم: الجدوى المالیة. 

 التكالیف والفوائد الناجمة والمستفیدین من قیاماسة در : قتصادیةالجدوى الإ 
 .  المشروع

بإعداد  ارىلة یقوم المهندس المعمفي هذه المرح :التصمیم المبدئي ٢-١-٢
 للمشروع وعرضها علي الجهه المالكةالأولیة والتصامیم مقترحات للرسومات 

للمناقشة ولإبداء الرأى والتعدیل علیها بغرض تكوین الفكرة النهائیة لتصمیم 
  .   المشروع 

تفاق المبدئي على الرسومات الأولیة یتم في بعد الإ :التصمیم التفصیلي ٣-١-٢
كما ) تفصیلات داخلیة وواجهات ومرافق( تلك المرحلة التصمیم المعماري للمشروع 

شائیة والمیكانیكیة والكهربائیة لجمیع أجزاء المشروع، یتم تصمیم التفصیلات الإن
  .وبذلك یمكن تكوین فكرة متكاملة عن مكونات المشروع والوسائل المقترحة للتنفیذ
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بعد الإنتهاء من دراسة : النهائیة ومستندات العطاء إعداد التصامیم ٤-١-٢
والمهندس المصمم یعد تفاق علیها بین المالك التصمیمات الإبتدائیة والتفصیلات والإ

زمة للإنشاء وتركیب ت اللاالمهندس التصمیمات النهائیة شاملة جمیع التفصیلا
  .وجداول الكمیات المعدات الخاصة بالمشروع، كما یعد مواصفات 

اءات بواسطة یتم الإعلان عن هذه العط :طرح الأعمال في المناقصة  ٥-١-٢
، ویطلب وعد العطاءات بمدة كافیةقبل م) صحف أو لوحات إعلان(وسائل الإعلام 

من جمیع المقاولین المهتمین بالمشروع تقدیم عروضهم عن طریق سحب مستندات 
مظاریف مختومة ویطلب تسلمیها  لمشروع ودراستها وتقدیم عروضهم وتوضع داخلا

للعقد، والرسومات  وتشمل المستندات نموذجاً  ،لذلك محددینالزمان المكان و الفي 
  .لإنشائیة وجداول كمیات ومواصفات الأعمال المطلوبةالمعماریة وا

المهتم بتقدیم العطاء على وثائق  عندما یحصل المتنافس:لعطاء التقدیم ل ٦-١-٢
المشروع المعلن عنه یقوم بدراسة إمكانیة التنفیذ وتكالیف كل بند والتكالیف الإجمالیة 

  .ویقدم عطاءه في الموعد المحدد في مظاریف مغلفة
یتم فتح المظاریف التي تحتوى على نماذج العطاءات :فتح المظاریف ٧-١-٢

وذلك بحضور مندوبین عن ) التاریخ والساعة( المقدمة من المقاولین في موعد محدد 
كل الشركات المتقدمة بعروض، ویتم تلاوة عروض الشركات من ناحیة القیمة الكلیة 

  .ضمان وأیه متطلبات أخريلكل عرض، وكذلك مدة التنفیذ وشروط الدفع وخطاب ال
  :تقییم العروض  ٨-١-٢
  .یشكل مدیر الإنشاء لجنة لتقییم العروض -
  .یستلم رئیس اللجنة العروض مختومة -
المتنافسین وتشیر إلي تقوم لجنه التقییم بتسجیل الأسعار التي تقدم بها كل من  -    

  .السعر المناسب
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ة یتم فیها مناقشة عدد جلسة خاصة وسریجتماع اللجنة في تبدأ عملیة التقییم بإ - 
 .عتبارمن العوامل الرئیسة التي یجب أخذها في الإ

یجب أن یكون أعضاء اللجنة ذوي خبرة واسعة في هذه الأمور مع الإلمام بشروط  -    
 .التعاقد وقدرات المقاولین في هذا المجال

 .وبةمع المواصفات المطل جب أن یكون العطاء المقدم متسقاً ی -    

م أن ترفض عرض المقاول بالسعر الأدني، على أساس من صلاحیات لجنة التقیی -    
  .لشروط المنصوص علیها في طلب العروضنه لیس مطابقاً لأ
یجب أن یكون مع العطاء الضمانة المالیة، وذلك لتأكید نیة المقاول في تنفیذ  -  

 .المشروع إذا ما رسا علیه

نسحاب المقاول أو تغییر السعر الذي تقدم به ل من إالضمان یحمي صاحب العم -  
 .إذا رسا علیه المشروع

تقوم لجنة التقییم بفحص معدات وقدرات المقاول الأخرى، التي قد تساعد على تنفیذ  - 
 .المشروع بنجاح

 .في مشاریع مماثلة تقییم بعین الإعتبار خبرة المقاول وأداءهتأخذ لجنة ال - 

یم لجنة التقییم لائحة بأسماء الأشخاص الذین سیشغلون سلیجب على المقاول ت -
  . ة خلال التنفیذمناصب رئیس

ستلم جمیع المواصفات والشروط والخرائط والإضافات التي تم إقرار المقاول بأنه إ -  
  .توزیعها

قد یري كل من المالك أو المقاول إجراء ممارسة أو ):بعد العطاء(الممارسة  ٩- ١- ٢  
یضاح بعض النقاط أو للحصول على شروط مفاوضات  لمناقشة الشروط والأسعار وإ

قرب تجرى هذه المفاوضات بین المالك وأأفضل قبل توقیع العقد النهائي بین الطرفین و 
جراء المفاضلة   .المقاولین للفوز بالعطاء وإ

عند إختیار المقاول المنفذ یتم :الإخطار بترسیه العطاء وتسلیم الموقع١٠-١-٢
مان كما یتم تسلیم خطاب الض الحضور لتوقیع العقد وتقدیم لب منهبذلك ویط رهإخطا
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وتعتبر بدایة فترة التنفیذ من تاریخ تسلیم الموقع  د ذلك،رسمیا بعالموقع للمقاول 
  .للمنفذ أو بالتاریخ المحدد بالعقد

  : العقود الهندسیة ٢-٢
 ومعطیات إختلاف أهداف ومتطلباتحسب ختلف نوع العقود الهندسیة ت

كما  ،المشروع، فعقود المشاریع الضخمة  تختلف عن عقود المشاریع الصناعیة
تختلف عن عقود مشاریع المباني ، وتختلف أیضا عقود مشاریع المجموعة الواحدة 

 (مثل ریع الفرع الواحد داخل المجموعةعقود مشاأن عن بعضها البعض، في حین 
للظروف التي تم على ضوئها إبرام  خر تبعاً تختلف من مشروع لآ) المطارات

فالعقود الحكومیة هي التي  هنالك فرق بین العقود الحكومیة والعقود الخاصة،.العقد
حدي الدوائر أو المؤسسات الحكومیة طرفاً فیها، ویجب أن تكون العقود تكون إ

 قل المتنافسیناء عادة على أالحكومیة مبنیة على التنافس المفتوح، وتتم ترسیه العط
  .ختیار غیرهستبعاد عطائه وإ هناك سبب وجیه لإ تكلفة، ما لم یكن

، ویتم عادة ن یكون التنافس مفتوحاً عقود الخاصة فلیس هناك ما یلزم بأأما في ال
ن إجمالي قیمة العطاء لتقید بإجمالي قیمة عطائه، رغم أحد المتقدمین دون اإختیار أ

، ولكن الأمر أو خاصاً  أكان حكومیاً  اً في أي عقد هندسي سواء هاماً  تعتبر عاملاً 
آخر من جوانب هناك جانب .في العقود الخاصة یختلف عنه في العقود الحكومیة

ختلاف بین العقود الحكومیة و العقود الخاصة، وذلك هو الزیادة والنقص والتغییر الإ
فبینما یعطي العقد الخاص مرونة كافیة للمالك في إجراء التغییر . في الأعمال

یحدد العقد الحكومي نسبة . زیادة والنقص على إن تعدل قیمة العطاء تبعا لذلكوال
. مئویة من قیمة العطاء الأصلي یتم في حدودها إجراء الزیادة والنقص والتغییر

 لأهمیة صناعة التشیید وكثرة عدد العاملین بها والأموال التي تصرف سنویاً  ونظراً 
  .هندس فهم الأنظمة والقوانین التي تحكمهاعلى كل م في هذا السبیل، كان لزاماً 
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والقانونیة  تفاقیة تحكم العلاقة الفنیة والمالیةیعرف العقد بأنه إ:تعریف العقد ١-٢-٢
جر معین شرط إلا یكون ذلك العمل نجاز عمل ما مقابل أبین طرفین أو أكثر لإ

العقود الهندسیة ، وتختلف صیاغة أو مكتوباً  للقانون وقد یكون العقد شفویاً  مخالفاً 
 .ة المشروع الهندسي بیععن بعضها البعض حسب نوع وط

  :ةللعقد الهندسي ثلاثة أطراف رئیس و
المالك أو صاحب العمل والمهندس الذي یقوم نیابة عن صاحب العمل وبتكلیف منه 

زمة في تخطیط وتصمیم وتنفیذ المشروع، یر الخدمات التقنیة والمهنیة اللابتوف
الذي یقوم بالتنفیذ العملي للمشروع بما في ذلك توفیر المواد والعمالة والمقاول وهو 

  .والآلیات اللازمة لبناء المشروع
  یوضح العلاقات التعاقدیة في أي مشروع) ١-٢(شكل 
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   : نواع العقود الهندسیةأ ٣-٢
یتم إعداد العقود الهندسیة بصیغ مختلفة حسب نوع العمل المتعاقد علیه      

تفاقیة بسیطة یتم فیها عرض قیدها من إوظروفه، وتختلف تلك العقود في درجة تع
تفاصیل العلاقة وقبول، إلي عقد طویل معقد یتكون من عدد كبیر من الوثائق، تحدد 

  .التعاقدیة من النواحي القانونیة والمالیة والفنیة
كلما كان العقد وشروطه ومواصفاته ورسوماته وبقیة وثائقه وتفاصیله واضحة     

وق الأطراف المتعاقدة، كلما قلت ودقیقة في تحدیدها لواجبات ومسؤولیات وحق
لوثائق، وبالتالي ضاق فسیر تلك اختلاف في وجهات النظر إزاء تإحتمالات الإ

  .حتمال نشوب أیه خلافات أثناء التنفیذإ
  :یمكن تقسیم عقود الإنشاء الهندسیة إلي مجموعتین رئیستین هما

مع عدد محدد من المقاولین وتعد عقود التنافس  عقود التنافس، وعقود التفاوض     
العمل  عادة على أساس سعر ثابت بینما تنص عقود التفاوض على أن یدفع صاحب

یه ومستخدمیه للمقاول إلي جانب التكلفة المباشرة، التكالیف غیر المباشرة لعمل موظف
إلي جانب نسبه معینة من الأرباح وتتناسب كل من  في مقر عمله الرئیس

  .المجموعتین بشكل عام مع سلسلة من الظروف المحیطة بالمشروع
  :عقد التنافس ١-٣-٢

العام عن عزم الدائرة أو المؤسسة الحكومیة على  یتم الإعلان في عقود القطاع    
بناء مشروع مع نبذة وجیزة عنه، ویطلب من المقاولین الراغبین في الدخول في 
مناقصة إنشائه تعبئة نماذج التأهیل و تقدیم الوثائق التي تؤید قدرتهم الفنیة والمالیة 

مجموعة من أحسن  ثم یختار المالك ،بالأعمال التي نفذوها من قبل وكذلك سجلاً 
المتقدمین كفاءة ویقوم بدعوتهم إلي شراء نسخة من الشروط والمواصفات والرسومات 

في یوم وساعة محددین  موبقیة وثائق العقد، ویطلب منهم دراستها وتقدیم عطاءاته
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في خطاب الدعوة ویجب أن یقدم الضمان المالي وبقیة الوثائق القانونیة اللازمة مع 
ختیار أفضلها، وتحلیلها وإ  بفتح مظاریف العطاءاتلمالك بعد ذلك العطاء ویقوم ا

لعطاء كما تنص معظم العقود على أن الجهة صاحبة العمل لیست ملزمة بقبول ا
خرى لصاحب العمل الحق في رفض أي عطاء دون الأقل أو أي عطاء وبعبارة آ

  .إبداء الأسباب
  :ویمكن تقسیم عقود التنافس إلي نوعین رئیسین

  :المبلغ المقطوع عقد
بموجب هذا النوع یتعهد المقاول بتحمل كافة أعباء تنفیذ المشروع، بما في ذلك      

قیمة المواد وأجور العمال وأتعاب موظفیه وبقیة التكالیف المباشرة و غیر المباشرة، 
  ).أي سعر ثابت مقطوع( نظیر مبلغ مقطوع یدفعه المالك 

وعلیه تستخدم عقود المبالغ المقطوع في إنشاء المباني، عندما تكون الوحدات     
عددها ومختلفة في أنواعها، وعند المكونة للمشروع قیاسیة في طبیعتها وكثیرة في 

ستعمال هذا النوع من العقود لابد أن تكون شروط ومواصفات ورسومات وبنود العقد إ
  .المختلفة واضحة ودقیقة لا مجال فیها للتفسیرات

  :عقد وحدة الأسعار
في هذا النوع من العقود یطلب من المقاولین المتنافسین وضع تسعیرة للكمیات      

على  المرصودة في جدول الكمیات، كما یطلب منهم إجراء حساب التكلفة الكلیة بناءً 
لفعلي الكمیات التقریبیة وتعتبر القیمة الإجمالیة للعطاء هي تلك الناجمة عن القیاس ا

یستعمل في حالة وجود عدد كبیر من الوحدات، وعقد وحدة الأسعار .للأعمال المنفذة
یمكن تحدید حجم الأعمال بدقة  قبل وعدد قلیل من أنواع تلك الوحدات، بحیث لا 

المرونة في زیادة أو نقص حجم : توقیع العقد، ولهذا النوع من العقود مزایا مثل
لعقود التي یكون المالك فیها مؤسسة خاصة أما ستعماله في اإالأعمال، ویكثر 
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أعلى  ن هناك حیزاً خدم هذا النوع من العقود نظراً لأما تست المؤسسات العامة فنادراً 
  .لا یستطیع المالك أن یتعداه في زیادة أو نقص حجم الأعمال

أوجه كثیرة  أیضاً توجد عین من العقود، ن هناك أوجه للشبه بین هذین النو كما أ     
ختلاف في طرح العطاء وتنفیذ الأعمال، بل وفي طریقة كتابة المواصفات وبقیة للإ

  .وثائق العقود
  :عقود التفاوض٢-٣-٢

تدعاء عدد في هذه الحالة ترسیة العطاء بعد إسعلى عكس عقود التنافس، یتم      
الك من حیث من وجهة نظر الم عالیاً  محدد وقلیل من المقاولین المؤهلین تأهیلاً 

لیة لهم، الخبرة السابقة ووجود الآلیات والأجهزة والمعدات والعمال وسلامة القاعدة الما
منهم، ولا یستخدم هذا النوع من العقود في  ختیار واحداً ثم یجرى التفاوض معهم لإ

أعمال القطاع العام إلا في نطاق ضیق ولأجهزة خاصة مثل أعمال القطاعات 
ستعماله في عقود القطاع ك فإن هذا النوع من العقود یكثر إذل وبناء على. العسكریة

إلیها  الخاص، ویقوم المالك بدفع تكالیف الأعمال الفعلیة إلي المقاول مضافاً 
ویتم تقدیر  دماته وأجهزته مع الإستفادة من خبرته التقنیة وأرباحهتعویض مقابل خ

  .میاتتكلفة الأعمال بواسطة طریقة دقیقة وواضحة لحساب الك
  :وینقسم هذا النوع من العقود إلي الفئات التالیة

  : نسبة مئویة من التكلفة ااً إلیهعقد التكلفة مضاف -
 في هذه الأنواع من العقود یدفع صاحب العمل للمقاول التكالیف للأعمال مضافاً 
إلیها مبلغ نظیر أتعابه وأرباحه، ویحسب هذا المبلغ بنسبة مئویة من إجمالي التكلفة 

  .الحقیقة للعمل
  : مقابل التعویضات مقطوعاً  اً إلیها مبلغ اً عقد التكلفة مضاف -
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 اً إلیها مبلغ اً في هذه الصیغة یقوم المالك بدفع التكالیف الفعلیة للإنشاء مضاف
ب وأرباح المقاول، وهذه الصیغة تتطلب وجود مواصفات مقابل خدمات وأتعا اً مقطوع
ن المقاول سیطالب بزیادة مبلغ حجم تحدد حجم الأعمال بصورة واضحة لأ دقیقة

ستعمال هذا النوع من العقود فى لة تغییرها بصورة جوهریة، ویكثر إالأعمال حا
  .العقود العسكریة وفي مشاریع القطاع الخاص

  :ونسبه من أرباح التوفیر اً مقطوع اً ها مبلغإلی اً عقد التكلفة مضاف -
یعطي العقد للمقاول بالإضافة إلي المبلغ نظیر خدماته وأتعابه نسبة من الأرباح في 

لة حالة حدوث توفیر في التكلفة الكلیة التي تم تقدیرها عند توقیع العقد، وبهذه الوسی
  .نفیذقتصاد في التكلفة أثناء التیكون لدي المقاول حافز قوى للإ

  :وحافز لتوفیر الوقت اً مقطوع اً إلیها مبلغ اً عقد التكلفة مضاف -
منح عامل الزمني ذا أهمیة كبیرة، ویتستخدم هذه الصیغة في العقود التي یعتبر فیها ال

خر مبلغ المقطوع نظیر أتعابه مبلغا آالعقد للمقاول، بالإضافة إلي كامل التكلفة وال
ستعمال المنشأ قبل التاریخ المتوقع ه المالك إمقابل كل یوم یستطیع فیمقطوعا 

لإكمال المشروع عند توقیع العقد، ویمكن أن ینص العقد أیضا على غرامة للتأخیر 
  .إذا تأخر المقاول في إكمال الأعمال في التاریخ المحدد لإكمالها

  :الیها مبالغ متغیرة اً عقد التكلفة مضاف -
إلیها مبالغ تحسب بواسطة  اً المقاول مضافیدفع المالك كامل تكلفة الإنشاء إلي 

علاقة ریاضیة، مبنیة على تكلفة المشروع ومدة تنفیذه وتصاغ تلك العلاقة الریاضیة 
بطریقة ترتفع معها أتعاب المقاول كلما قام بتوفیر في تكالیف المشروع، وكلما أسرع 

  .في تنفیذه بحیث یتم إكماله قبل الموعد المقرر له
  :علي للتكلفةاً مع ضمان حد أمقطوع اً إلیها مبلغ اً مضافعقد التكلفة  -
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أنها لا تعطي المالك أیه  -مضاف إلیها أتعاب المقاول –یؤخذ على عقود التكلفة 
وسیلة یستطیع بها تحدید التكلفة الكلیة للمشروع، وللتغلب على ذلك جاءت صیغة 

علي لإجمالي لأغ مقطوع مع ضمان المقاول للحد اعقد التكلفة مضاف إلیها مبل
دت التكلفة الإجمالیة عن الحد ، بحیث لا یزید عن مبلغ محدد فإذا زا"تكلفة المشروع

ن لم تبلغ التكلفة الحد الأعلي فإما أن یكون وإ . تحمل المقاول الزیادة بكاملهاعلي الأ
كامل الفرق من نصیب صاحب العمل، أو أن یكون للمقاول نصیب من ذلك 

  .وشروطه الصیغة المتفق علیها في هذه الحالة التوفیر، ویحدد العقد
  :أنواع أخرى من العقود ٣-٣-٢

هنالك أنواع من العقود ذات الصیغة الخاصة، ویمكن التوصل إلیها إما بطریقة     
  :التنافس، أو التفاوض، أو كلیهما، ومن هذه العقود ما یلي

   :عقد إدارة المشروع - أ 
 یهالنوع من العقود بناء على أمانته وخبرته وسداد راختیار المقاول في هذا یتم إ     

في تنفیذ المشاریع المماثلة وقد ینص العقد على أن یقوم المقاول الذي یدیر المشروع 
، بشرط ألا یزید حجم تلك الأعمال عن بتنفیذ جزء من الأعمال عن طریقة مباشرةً 

لا كان مقاولاً % ٢٠   .عادیاً  عاماً  من حجم أعمال المشروع الكلیه، وإ
" مدیر الأعمال" المقاول  تویجب أن یحدد العقد بصورة واضحة واجبات ومسؤولیا

ستشاري وقد یحدث أن یكون العقد المقاولین في الموقع، وكذلك بالإ وعلاقته بكل
دارة المشروع أیضاً  شاملاً    .للتصمیم والأشراف وإ

  :عقد تسلیم المفتاح ب 
بإكمال كافة الأعمال بما في ذلك تورید المواد،  بموجب هذا العقد یقوم المقاول     

م تسلیم المشروع بشكل كامل لیتم بمبلغ محدد، بحیث یت وربما التصمیم والتنفیذ معاً 
  .أو خلافه أو مستشفي أو مصنعاً  أكان مبني سكنیاً  سواءً  ستعماله مباشرةً إ
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  :تحاد أو المحاصةعقود الإ -ج
، وفي جداً  الأعمال التي یتكون منها المشروع كبیراً تستخدم العقود إذا كان حجم      

 ثقیلاً  ن تولي مسئولیة تنفیذ العقد من قبل شركة واحدة سیشكل عبئاً هذه الحالة فإ
یة والفنیة، وبالإضافة إلي ذلك على هذه الشركة، وذلك من النواحي المالیة والإدار 

قد یعني نهایة الشركة ك ن ذلالمشروع لأیه متاعب أو مشاكل، فإ نه إذا تعرض هذافإ
  .تحادفكرة عقود الإ تجل هذه الأسباب، وغیرها تكونومن أ. كلها

وفي هذا النوع من العقود تتحد شركتان أو أكثر لإیجاد هیئة تشبه شركة أو مؤسسة 
تحاد في توفیر الإمكانیات المالیة خلالها جهود الشركات المكونة للإ مستقلة، وتتجمع

عن الشركات تحاد الشركات لتقنیة لتنفیذ المشروع ویختلف إواوالإداریة والفنیة 
ع واحد، وبالتالي فلیس له صفه جل تنفیذ مشرو والمؤسسات الأخرى في أنه ینشأ من أ

  .جلهبتنفیذ المشروع الذي أنشئ من أ ستمراریة ویعتبر بقاؤه مرتبطاً الإ
طریقة التمویل و تحاد لتوضیح فاقیة توقعها الشركات المكونة للإتلابد من وجود إ

تحاد المخاطر یقة التي یتحمل بموجبها أعضاء الإالإدارة للمشروع، وكذلك الطر 
صاحب (موافقة المالك المتوقعه، وأیضا طریقة تقسیم الأرباح أو الخسائر، ولا بد من 

د الشركاء الذین قاموا بتكوین حویكون عادة أ. على إتفاقیة هذا الإتحاد) العمل
  .تحاد ومسؤولیاتهس مال الإه، ویملك هذا الشریك أعلى نسبة من رأل تحاد رئیساً الإ
   :ة لشرعیة العقد الهندسيالشروط الرئیس ٤-٢

القانون المحلي  مع شیاً الكي یكون العقد الهندسي ذا قیمة فلابد أن یكون متم     
لا فإ في  كحكم أو دلیل هعتمادیم الأثر، ولا یمكن تنفیذه، أو إنه یصبح عدوالدولي، وإ

من الناحیة القانونیة فلابد أن یحتوى  المرافعات القضائیة، وحتى یصبح العقد مقبولاً 
  :على البنود الأساسیة التالیة
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، وقبول )المقاول(حد الأطراف من أ (Offer)أن یكون هناك عرض / ١
(Acceptance) صاحب العمل(خر لذلك العرض  من الطرف الآ.(  

 .ة یتم التوصل إلیها بین الطرفین بطریق الرضا والقبولتفاقیة واقعیأن تكون هناك إ/ ٢

 .یجب أن یكون العقد الهندسي غیر مخالف للقوانین/ ٣

یز لها القانون إبرام یجب أن یكون الطرفان أو الأطراف المعنیة ذوي ذمة قانونیة یج/ ٤
أو  عقلیاً  مختلاً حد الأطراف فیه في حالة كون أ تفاقیة فلا یعتبر العقد قانونیاً مثل تلك الإ

 .ممن أعلن إفلاسهم أو الحجز علیهم

 .یجب أن تكون صیغة العقد الهندسي متمشیة مع النظم والقوانین واللوائح/ ٥

، ولذلك تفاقیة یكون العقد باطلاً توفر أي من الشروط أعلاه في أیه إوفي حالة عدم  
  :فصیلإلي الشروط الخمسة السابقة الذكر بشئ من الت فلابد من التطرق

ین تم تقدیمه برضا حد الطرفأن یكون هناك عرضاً حقیقیاً من أیجب  :العرض والقبول- 
ومما . لذلك العرض من الطرف، أو الأطراف الأخرى ن یكون هناك قبولاً وحریة تامة، وأ

من حیث  ، أو كاملاً تجدر الإشارة إلیه أن هذا الشرط لا یعني أن یكون العرض عادلاً 
  .نه تم قبوله من الطرف أو الأطراف الأخرى بحریةلما أقیمته المادیة، طا

یمكن : ، وفي وسع صاحبه الوفاء به، فمثلاً ض أن یكون العرض معقولاً تر ولكن من المف
خر، فلو تبدلت الأمور وأصبح الطرف اً ما ببناء مشروع ضخم للطرف الآأن یتعهد طرف

، بینما لا یمكن لمفعول قانونیاً الأول غیر قادر على الوفاء بالتزاماته ظل العقد ساري ا
م السماء إلي الطرف الأخر نظراً لإستحالة الوفاء حد نجو أن یتعهد بتسلیم ألأي طرف 

ن صیغة العرض لیست ذات أهمیة في حد ومن وجهة النظر القانونیة فإ. زاملتبهذا الإ
هناك  ذاتها فیمكن أن یقدم العرض بخطاب أو برقیة أو تلكس، ولكن المهم هو أن یكون

من صاحب الصلاحیة  وموقعاً  عرض محدد، وقد جرت العادة أن یكون العرض مكتوباً 
. وغیر مشروط وواضحاً  ، ویجب أن یكون القبول بدوره محدداً حتى یصبح العرض قانونیاً 

من صدور قبول في وقت ، ولابد أن تقدیم قبول مشروط یبطل العرض الأصلي قانونیاً 
ن لمقدم العرض الأصلي ، وبالتالي فإجدیداً  لمشروط عرضاً عتبار القبول الاحق ویمكن إ

  .حتى یتم قبول العرض حق قبوله أو رفضه ولا یكون العقد قانونیاً 
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قبول العرض لمقدم  تفاقیة ساریة المفعول في اللحظة التي یسلم فیهاویمكن إعتبار الإ    
بول في البرید إیداع القن مجرد كان العرض سیقدم بواسطة البرید فإفإذا  العرض أو وكیله

تفاقیة حتى لو لم یصل خطاب القبول إلي مقدم العرض، ویحق لمقدم یعني بدء سریان الإ
العرض في أي وقت قبل قبول عرضه سحب ذلك العرض أو إلغائه، ویمكن للعرض أن 

  .نفاذ مدته، أو وفاة مقدم العرض: خرى مثل، لأ سباب آیصبح باطلاً 
د فهم متبادل وواضح ي یكون هناك عقد قانوني فلابد من وجو لك:تفاقیةوجود الإ  -    

د من أن تتم تفاقیة، ومن هنا كانت بقیة العقد ذات أهمیة بالغة، إذا لابلشروط تلك الإ
یوقع وقد جرت العادة أن . تفق علیه الطرفان، أو الأطراف المعنیةبالوضوح والدقة لما إ

  .لإثبات فهمهم وقولهم لما جاء بها تفاقیة كوسیلةالطرفان، أو الأطراف على الإ
تفاق بالمعني الصحیح أي أن یمكن إبطال مفعول العقد إذا ثبت أنه لم یكن هناك إو 

ذلك وجود تفاقیة ومن أمثلة لمعنیة لم تلتق عند معني واحد للإالطرفین أو الأطراف ا
یبطل العقد القانون و لشرع أو لتفاقیة أساس خاطئ بنیت علیه الإتفاقیة، أو مخالفة الإ

تفاقیة لا تمثل ذلك الأطراف المعنیة الموقعة على الإ حد الطرفین أوإذا ثبت أن أ
حتیال أو أكراه أو تزویر أو أن ، أو أن یكون هناك إوقانونیاً  شرعیاً  الطرف تمثیلاً 

  .یكون التوقیع قد تم تحت تأثیر ضغط الآخرین
وغیر قانوني إذا كان  باطلاً عتبار العقد یمكن إ:قانونیة موضوع الإتفاقیة  - 

للأنظمة القائمة، ومن أمثله العقود الباطلة  مضمونة یخالف القانون العام، أو مخالفاً 
شمل ، وكذلك العقود التي تأو تزویراً  أو غشاً  تلك التي تتضمن جرائم أو احتیالاً 

ومن الجدیر بالذكر أن دخول طرف في عقد غیر قانوني دون . التأمر، أو التواطؤ
علم منه بعدم قانونیة هذا العقد لا یعفیه من مسؤولیاته في حالة تضرره من العقد، 
ولذلك یفترض أن یكون جمیع الأطراف على علم تام بالنتائج القانونیة المترتبة على 

  .العقد قبل توقیعه
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لا یحق للأشخاص غیر البالغین، أو :تفاقیةیه الأطراف المعنیة للدخول في الإ أهل- 
تفاقیات، وفي حالة ة دائمة، أو مؤقتة أن یدخلوا في إالعقول سواء بصور لمختلي 

ن العقد یصبح غیر ملزم للطرف شخص غیر بالغ للسن القانونیة، فإ توقیع عقد بین
حد وفي حالة توقیع أ. ولكنة ملزم للطرف، أو الأطراف الآخرىغیر البالغ، 

تضح ثم إ ة أو خاصة،المسئولین على عقد نیابة عن مؤسسة سواء أكانت حكومی
ن ذلك العقد لا یلزم الشركة، أو لتوقیع، أو انه تعدي صلاحیاته فإفى اعدم أحقیته 

  .المؤسسة المعنیة، حتى ولو كان المسؤول قد فعل ما فعل عن حسن نیة
  :صیغة العقد ٥-٢

للأهمیة البالغة للغة العقد وصیغته، یجب أن تتمشى تلك الصیغة مع  نظراً      
 حدي دوائر الحكومة طرفاً أي تلك التي تكون إ( د  الحكومیة وفي العقو  القانون،

ن یشتمل ذلك حسن صرف أموال الدولة، لذلك یجب ألابد من توفر ما یضمن ) فیها
ون والأنظمة التي بند القوة القاهرة، ولغة العقد، والقان: العقد على شروط عدیدة مثل

یها كتابه صیغة العقد وشروطه كیفما ما العقود الخاصة فیجوز فأ. یفسر بموجبها
ن صیغة اء في حدود القانون، وبشكل عام فإتشاء أطراف العقد، وباللغة التي تش

لمبادئ العامة للأنظمة السائده وألا العقد ووثائقه الفنیة والقانونیة یجب ألا تتعدي ا
مكن ین لم تكن كذلك فتعتبر باطلة من أساسها، ولا تخالف الشریعة والقانون، فإ

  .ستشهاد بها في المرافعات الخاصة أو لدي القضاءالإ
  :التنازل عن العقد١-٥-٢

طرف من أطراف العقد التنازل عن حقوقه وواجباته، أو نقل أي منها ى یمكن لأ    
ذا التنازل أو النقل إلي طرف ثالث، ما لم یكن هناك نص صریح بعدم جواز مثل ه

نقل فیما عدا العقود التي تتضمن للتنازل أو الن جمیع العقود قابله وبشكل عام فإ
العقد، ویمكن أن یدخل القدرة أو الخدمة الشخصیة لأحد أطراف إستخدام المهارة أو 
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شراف على التنفیذ إذا الخدمات الهندسیة كالتصمیم، والإ ستثناء عقودضمن هذا الإ
شخصیة لشخص ستخدام الخبرة والمهارة العلى إ ثبت أن العقد الأصلي كان مبنیاً 

  .ستشاري الهندسيمعین أو أكثر من أعضاء المكتب الإ
في جمیع الأحوال إن موافقة المالك أمر ضروري لابد من الحصول علیها قبل إجراء 
التنازل من قبل المقاول، وتنص شروط العقد عادة على ضرورة الحصول على تلك 

تفاقیة أخرى بین طرفي أو إ بد من الوصول إليالموافقة وعندما تتم عملیة التنازل فلا
أطراف العقد الأصلي تحدد العلاقة الجدیدة بین أطراف العقد بعد التنازل وتحدد 

  .المسؤولیات والالتزامات المالیة والفنیة والأدبیة لكل منهم
  :التغییر أو التعدیل في العقد ٢-٥-٢

حق بعد یمكن أن یغیر كل أو جزء من مضمون العقد، أو یعدل في أي وقت لا     
. ف ذات العلاقةتفاق الطرفین، أو الأطراقیع علیه خلال مدة سریانه وذلك بإالتو 

التشیید تحتوى على بنود ن معظم عقود الخدمات الهندسیة وعقود وعلاوة على ذلك فإ
حق إجراء أي تغییر أو تعدیل أو إضافة أو حذف لأي من الأعمال المتعاقدة  تعطي

دفعه للمقاول، ویتم تحدید ذلك التعویض بعدة طرق علیها مع تعویض مالي عادل ی
منها المفاوضات المباشرة، ومنها وجود جدول الكمیات في العقود التي تحتوى على 

  .جدول سعر للكمیات
یجب ملاحظة إن تغییر أو تعدیل عقد ما لایصبح قانونیاٌ إلا إذا توفرت فیه الشروط 

لأطراف على الدخول في رة الطرفین أو االتي سبق ذكرها لقانونیة العقد نفسه وهي قد
ونیة الموضوع المتعاقد علیه، والإتفاق تفاقیة ووجود العرض والقبول وقانمثل تلك الإ

بالرضا والقبول وتمشى لغة التعدیل مع الأنظمة والقوانین،  حقیقیاً  تفاقاً بین الأطراف إ
 أمر التغییر مكتوباً ولكن یفضل أن یكون  یاً أو شفه ویمكن أن یكون التغییر مكتوباً 
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كما یجب تعریف حجم العمل المراد تغییره أو حذفه أو إضافته بدقة ووضوح حتى لا 
  .حد شروط العقد غرامة التأخیرون هناك مجال وخاصة عندما یتضمن أیك
  :وقت التنفیذ وغرامة التأخیر ٣-٥-٢

تحدد مدة تنفیذ المشاریع في العادة ضمن جوهر العقد، ویبدأ حساب تلك المدة     
ذا فشل أي لحظة صدور أمر الشروع في الأعمالمن  طرف من  وتسلیم الموقع، وإ

لتزاماته بموجب العقد ضمن زمن التنفیذ، فیمكن أن یكلف أطراف العقد في الوفاء بإ
ضرار التي قد تلحق خرى مقابل الأرف أو الأطراف الأذلك الطرف دفع تعویض للط

تفاق الأضرار إما بطریق التفاوض و الإ بها نتیجة ذلك التأخیر ویمكن تحدید تلك
  .المباشر أو عن طریق القضاء

وقد جرت العادة على أن تحتوى عقود البناء بشكل عام على مبلغ محدد من 
من موعده  اللأعمجوهري لنتهاء اللتعویضات عن كل یوم یتأخر فیه تأریخ الإا

ى الذي یصبح عنده المستو " عمال بأنه المحدد ویمكن تعریف الإنتهاء الجوهري للأ
  ".جلها للغرض الذي أنشئ من أستعمال المنشأ المتعاقد على إنشائهفي وسع المالك إ

لتزام بكل أو بعض غرامة التأخیر، أو تمدید مدة یمكن للمالك إعفاء المقاول من الإو 
علیها بالعقد، وخاصة إذا أضاف المالك بعض الأعمال الزائدة التنفیذ المنصوص 

عن حجم الأعمال المتعاقد علیها أثناء التنفیذ كما یحق للمقاول تحدید وقت التنفیذ 
  .عن أعمال أو أوامر أو قرارات المالك إذا كان التأخیر ناتجاً 

  :نازعاتمفض ال ٤-٥-٢
ن العقود الهندسیة، نفیذ أي عقد من تحدث خلال تفات والمنازعات لابد أالخلا    

ختلاف تفسیر بعض نصوص العقد أو شروطه أو مواصفاته أو وذلك نتیجة لإ
  .رسوماته
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ایة التامة والدقة عند إعداد وثائق یل مثل هذه الخلافات من خلال العنویمكن تقل
ث نزاع ن حدو صیاغة عقد متكامل، وإ العقد ومواصفاته وخرائطه ومع ذلك لا یمكن 

  .یجب وضع صیغة محددة لحل مثل تلك الخلافات لاف هو أمر واقع لذاأو خ
تنص شروط العقد في معظم الحالات على أن المهندس له حق تفسیر أي بند من 

ختلاف المالك والمقاول على تفسیره، كما تنص بنود العقد أو مواصفاته في حالة إ
، وعندما یكون یاً أیضا على أن قرار المهندس في مثل هذه الحالات یكون نهائ

المصنعیة فإن قرارات المهندس  الخلاف على نوعیة المواد أو طریقة التنفیذ أو جودة
ما إذا كان الأمر یتعلق بأعمال إضافیة ي تكون ملزمة للطرفین في العادة أستشار الإ

القانونیة  أو بمدة التنفیذ أو إضرار أو تعویضات مالیة، أو غیر ذلك من الأمور
  .ستشاري تكون محدودة و لابد من طریقة أخرى للتحكیموالمالیة فإن سلطة الإ

نه إلي جانب أ القضاء أمر مكلف مالیاً  أن یدرك كل من المقاول والمالك أن یجب
لابد لكل من الطرفین أن یبذل أقصى قدر ممكن من . یحتاج للمذید من الوقت

إلي التحكیم، وفي معظم  الإتفاق قبل اللجؤلحل الخلاف الناشئ بالرضا و  المرونة
فین ویختلف نظام القضاء من بلد الطر  حالات یكون مثل هذا الصلح لمصلحةال
خر حسب قوانین البلد ولكن هناك قواعد عامة للقضاء لا تعتمد على نوع القضیة لآ

أو البلد، ومن هذه القواعد ضرورة وجود مدعي علیه، وموضوع متنازع علیه بینهما 
نه یجب وجود أدلة ي من المدعي إلي القضاء وطبیعیي أوتبدأ القضیة بتقدیم الدعو 

  .الوثائق: في القضیة مثل
ما یستدعون كشهود لدي المحكمة التي  إلي أن المهندسین غالباً  وتجدر الإشارة

هنا و . ة الهندسیةقوة إحتمال التربة، وقوه تحمل المنشأ: هندسیة مثل تنظر في قضایا
یة من الناحیة الفنیة، ویقوم موضوع النزاع دراسة وافهندس بدراسة القضیة یقوم الم

للمحكمة  یوضح فیه رأیه فنیاً  طلاع على الشروط والرسومات ومن ثم یعد تقریراً بالإ
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 لتحكیم وحل النزاعات التي قد تنشأوتنص معظم العقود الهندسیة على طریقة محددة ل
  .أثناء التنفیذ

  : باطنالتعاقد من ال ٥-٥-٢
ول فرعي أو ثانوي ومقا باطن العلاقة بین المقاول الرئیسیحكم التعاقد من ال     

ما  علي تنفیذ جزء من الأعمال وغالباً  یقوم بناء على إتفاقیة مع المقاول الرئیس
  .ةالأعمال الكهربائیة والمیكانیكی: تكون تلك الأعمال ذات صیغة متخصصة مثل

ر كما بطریقة عقد المبلغ المقطوع، أو عقد وحدة الأسعاویمكن أن تعد عقود الباطن 
ة وفي المشاریع الهندسیة الكبیرة حیث یوجد عدد من هو الحال في العقود الرئیس

بالإضافة إلي الأعمال التي (  مسئولاً  ن من الباطن یكون المقاول الرئیسالمقاولی
وبین كل  یه وعمالةعن إدارة المشروع وبرمجته والتنسیق بین موظف) ینفذها بنفسه

 عادة بطریقة تماثل العقد الرئیس تتم صیاغة عقد الباطن. مقاول من مقاولي الباطن
وفیما یختص بالكم والكیف في الأعمال المنفذة في الموقع . بین المالك والمقاول

 كنه یجب أن یتابع المقاول الرئیسفلیس من واجبات المالك متابعة مقاولي الباطن ول
 طریقة تتفق مع شروط العقد الرئیسن مقاولیه من الباطن یؤدون عملهم بللتأكد من أ
  .ومواصفاته

  :نتهاء العقود الهندسیةأسباب إ ٦-٢
تفقت تلك مدة سریان العقد إنهائه، إذا إ في أي وقت خلال یحق للأطراف   

أو  الأطراف على إنهاء شروطه كما أن هناك حالات أخرى یعتبر معها العقد منتهیاً 
لك وكذ حد الطرفین رسمیاً وفاة المقاول أو إعلان إفلاس أ: لبصورة تلقائیة مث یاً لاغ

  .لتزاماته بموجب العقدعند وفاء كل طرف من الأطراف بإ
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  :كتمال الأعمالنتهاء العقد بإإ١- ٦- ٢  
ئیة عندما یفى كل طرف من أطراف العقد یتم إنهاء العقد عادة بصورة تلقا     

وجمیع  هوذلك عند التأكد من دقة تنفذ العقد وشروطه ومواصفاتلتزاماته كاملة، بإ
ستیفاء المقاول إ   .ستحقاقاته مقابل ما قام به من أعمالوثائقیة وإ

  :تفاقنتهاء العقد بالإ إ٢- ٦- ٢  
یمكن للأطراف الموقعة على عقد هندسي أن تتفق على إنهاء ذلك العقد في أي     

قیة إنهاء العقد مبنیة على التنازل المتبادل أي تفاه وقد تكون إوقت أثناء مدة سریان
أن تتنازل أطراف العقد عن حقوقها وواجباتها بموجب العقد بصورة متبادلة وفي وقت 

  .محدد
 وهو.على مبدأ التعویض تفاقیة مبنیاً ر من الأحیان أن یكون إنهاء الإیحدث في كثی

طالبته له أن یلتزم المتعهد بدفع مبالغ مالیة إلي الطرف المعهود له، مقابل عدم م
فاقیة تلعقد الأصلي، ویمكن أیضاً أن تكون إلتزامات بموجب ابتنفیذ ما تعهد به من إ

ون أما التعویض أو الإعفاء من بحیث یك" تفاق والرضاالإ"إنهاء العقد مبنیة على 
توى العقود الهندسیة عادة على بند خاص یتیح للمالك وتح. لتزامات دون مقابلالإ

ه مصلحته، وفي هذه الحالة یتم إنهاء العقد في أي وقت بناء على طلب ما تقتضی
  .تفاقیةیة على تسویة الجوانب المالیة للإتفاق بین الأطراف المعنالإ
  :إنهاء العقد بالنقض٣-٦- ٢ 

جب لتزاماته بمو ا في الوفاء بإد الأطراف في عقد محعندما یرفض، أو یفشل أ    
العقد، أو عندما تؤدي تصرفات أحد إلي إستحالة تنفیذ العقد، فأنه یحق للطرف 

على مبدأ النقض، ویكون عندئذ الطرف الفاشل أو المقصر  خر إنهاء العقد بناءً الآ
ابل ما تعرضت له تلك بدفع تعویضات للطرف، أو الأطراف الأخرى، مق ملزماً 
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بعد إنهاء العقد بالنقض إما  ضرار ویمكن تصفیة الأمور المالیةالأطراف من أ
  .تفاق المباشر بین الأطراف المعنیة أو بالتحكیمبالإ

  :ستحالة التنفیذإنهاء العقد لإ٤-٦- ٢ 
بعد توقیع العقد أن  ستحالة التنفیذ وذلك عندما یتبینیمكن إنهاء العقد بسبب إ    

: مثل مستحیلاً  قبل توقیع العقد قد جعل من التنفیذ أمراً  ما لم یكن قائماً  رفاً ظ
 خلافاً  شروع لا تتحمل بناء السد المراد إنشاؤهمالن حالة التربة في موقع إكتشاف أ

  .للتقاریر الأولیة التي بني علیها طرح المناقصة وتوقیع العقد
منع التحویل من ( بسبب الأنظمة والقوانین المحلیة  عندما یصبح التنفیذ مستحیلاً / أ

  ).المصرف المركزي للشركات الأجنبیة مثلاً 
غرق سفینة قبل توقیع : عندما یختفي موضوع العقد من الوجود قبل التنفیذ مثل/ ب

  .عقد شرائها
  .مرض، أو وفاة أحد أطراف العقد/ ج
  .ستخدامها لتنفیذ العقدلمقرر إعندما یتم تدمیر أو إتلاف الوسائل التي كان من ا/ د
  :القاهرةإنهاء العقد بفعل القوة ٥-٦- ٢ 

وقیام ) معلنة أو غیر معلنة( القوة القاهرة هي قوه حدث غیر عادیة مثل الحرب      
ولابد أن .ستمرار في تنفیذ العقدنظام الحكم یجعل من المستحیل الإ ثورة أو تغییر في

مثل هذا التعریف للأهمیة البالغة ل یحتوى العقد على تعریف واضح للقوة القاهرة نظراً 
بل وتختلف هذه التعاریف وما قد یترتب علیه من ملابسات قانونیة ومالیة في المستق

خر كما یختلف أیضا  تعریف القوة القاهرة الذي تتبناه هیئة من عقد لآخر ومن بلد لآ
ختلاف القوانین في الدولة، أو صصة في إعداد العقود النموذجیة بإأو منظمة متخ

  .تتواجد فیها تلك الهیئات أو المنظماتالدول التي 
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للعقود الهندسیة ) FIDECفیدیك (یختلف تعریف القوة القاهرة الوارد في نموذج  فمثلاً 
 نالمعمول بها في أوربا عن مثیله المعمول به في نموذج المعهد الأمریكي للمعماریی

صریحة ویجب أن یولى تعریف القوة القاهرة أهمیة خاصة ویعالج بلغة واضحة و 
وبناء . بقدر الإمكان حتى یمكن من تضیق المجال المحتمل للخلاف في المستقبل

على تعریف القوة القاهرة تحتوى شروط العقد عادة على بند أو بنود خاصة تعالج 
  .مستقبل العلاقة بین طرفي أو أطراف العقد في حالة حدوث القوة القاهرة

لمقاول عن الأعمال التي تم تنفیذها قبل ولابد من الإیضاح التفصیلي لتصفیة حقوق ا
وتتخوف الشركات . إنهاء العقد وكذلك تعویضه بطریقة عادلة مقابل ذلك الإنهاء

حتمال حدوث القوة القاهرة ولذا فهي عاملة في الدول النامیة عادة من إالأجنبیة ال
كات تحاول وضع شروط منحازة لصالحها عند حدوث القوة القاهرة، كما إن تلك الشر 

حتمالات المختلفة، ریف القوة القاهرة لیشمل كافة الإتحاول الإصرار على تصمیم تع
نتشار الأوبئة، الشغب، الفوضى، إ" :تعریف القوة القاهرة یشمل على سبیل المثال

الحرب، العصیان المدني المسلح، المقاطعة التجاریة، الحظر التجاري أو الحصار، 
  ".الإضراب

  :ة للعقدوثائق المكونال ٧-٢
لعدة  خر تبعاً من مشروع لآ وكیفاً  تختلف الوثائق المكونة لأي عقد هندسي كماً      

فعقود التنافس تختلف عن عقود التفاوض، من حیث نوع وحجم  الوثائق . عوامل
لحجم المشروع فكلما صغر  المكونة للعقد في كل منها، كما تختلف وثائق العقد تبعاً 

. ع العلاقة بین المالك والمقاول أسهل والعكس صحیححجم المشروع كلما كان نو 
فالغرض الأساسي من وجود وثائق العقد هو تحدید العلاقة بین الطرفین أو الأطراف 

وبشكل . المتعاقدة بصورة دقیقة تحدد حقوق وواجبات كل طرف منهما بموجب العقد
  :عام لابد من وجود الوثائق التالیة



  
  
  
 

٢٧ 
 

  :خطاب الدعوة١-٧-٢
نشاؤة بشكل من صاحب العمل تصف العمل المراد إارة عن رسالة موجهة عب هو    

  .مختصر وتدعو المقاول الموجهة إلیه الدعوة لتقدیم عطائه لتنفیذ المشروع
  :تعلیمات إلي المقاولین٢-٧- ٢ 

إلي المقاولین بغرض تمكینهم من تقدیم  هذه تعطي معلومات أكثر تفصیلاً     
  .هعلى أسس سلیم معطاءاته

  :العرض أو صیغة المناقصة٣-٧-٢
ستعداده لتنفیذ المشروع بسعر معین وفي وقت تحدد هذه الوثیقة رغبة المقاول وإ      

محدد، ویوقع علیها المقاول وتختم بختمه الرسمي والغرض من هذه الوثیقة توحید 
  .صیغ العروض

  :تفاقیة الإ ٤-٧-٢
من المالك والمقاول  تلزم كلا) صیغة العقد تسمي أحیاناً ( هذه وثیقة قانونیة   
  .لتزام وقیمة العقد وزمن تنفیذهوتحدد عادة نوع الإ. تزامات معینةلبإ
  :الجداول الملحقة بشروط العقد٥-٧-٢

هذه في الغالب تصف بعض الصیغ التي یتم بموجبها تقدیم طلب ما أو إرسال     
  .الرفضخر وكذا صیغة القبول أو آ إشعار من طرف إلي

  : المواصفات٦-٧-٢
هذه الوثیقة تصف الجانب الهندسي أو الفني من المشروع وكیفیة تنفیذه حیث     

یكون هناك تحلیل ووصف تفصیلي لكافة مواد البناء التي تلزم للمشروع وتكون 
  .ملزمة للمقاول
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  : لرسوماتا٧-٧-٢
اجهات والتصمیمات ة وتشمل على الو لأبعاد الحقیقیة للمنشأتصف الرسومات ا     

المعماریة وكذلك التفصیلات المدنیة، كما تشمل الطریقة الفنیة التي سیقام بموجبها 
  .المشروع

  : جدول الكمیات ٨-٧-٢
یسرد في هذه الوثیقة جمیع أنواع المواد، أو الوحدات القیاسیة لكل جزء من      

ولي أو المربع أو أجزاء المشروع وتسعیرة كل منها بالوحدة، أو حسب القیاس الط
العقد في حالة عقد وحدة  وتعتبر جداول الكمیات من أهم وثائق. الخ.....المكعب

تنحصر في تسهیل ) أن وجد( ما في عقد المبلغ المقطوع فان أهمیته الأسعار أ
  .ن السعر الإجمالي هو الأساس في هذا النوع من العقودعملیة تسعیر العملیة، لأ

  :الأسعارجدول وحدات ٩-٧-٢
نه یختلف عنه في مضمونة وطریقة الجدول مشابه لجدول الكمیات إلا أوهذا     

ة والغرض منه، فجدول وحدات الأسعار هو جدول یستعمل عادة تالوصول إلي تعبئ
في عقود السعر المقطوع ویحتوى على قائمة بجمیع أنواع الوحدات أو الآلیات 

ى تسعیرة والغرض قاول والمالك بالتفاوض علالداخلة في  تركیب المشروع، ویقوم الم
ستخدامه في تقدیر قیمة أوامر التغییر وخاصة في المشاریع الأساسي منه هو إ

  .الكبیرة
  :تقریر عن حالة التربة ٨-٢

في شئون التربة  یتم إعداد هذا التقریر عادة بواسطة معمل متخصص    
حتمالها لتربة في موقع العمل وقوة إلنوع ا والجیوتكنولوجیا، ویعطي هذا التقریر وصفاً 

  .وغیر ذلك من المعلومات الهامة عنها
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  : الملاحق و الإضافات٩-٢
ما یحتاج الأمر إلي تغییر بعض المعطیات أو إصدار توضیح أو تفسیر  كثیراً      

للوثائق التي تم تسلیمها للمقاولین قبل موعد تقدیم العطاءات وعندئذ تصدر تلك 
من  لتعلیمات أو التفسیرات أو التعدیلات في ملاحق تعتبر جزءاً التوضیحات أو ا

  .وثائق العقد
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  الباب الثالث
  المنازعات الهندسیة وطرق فضها

  :تمهید ١-٣
 تعد صناعة البناء والتشیید بطبیعتها المعقدة من الصناعات التى تثیر جدلاً       
لا مفر  من الناحیة القانونیة ،حیث تعد النزاعات والخلافات سمة أساسیة وقدراً  كبیراً 

منه في أغلب الأحیان ونسبة لضعف وسائل حل المنازعات بالطرق السلمیة مثل 
في حال فشل الحل بالطرق الودیة  التحكیملي اللجوء إالوساطة والتوفیق والصلح و 

العقود الإنشائیة والقصور الواضح في نشر غیاب مجالس فض المنازعات في و  أعلاه
والمهندسیین  ثقافة التحكیم والیات فض المنازعات الهندسیة وسط قطاع التشیید

الخیار المتاح أمام بعض یظل هو لمحاكم والقضاء ل اللجؤء بصورة خاصة فإن
  .الأطراف المتنازعة

  - :هنالك عدة وسائل لفض المنازعات منها٢-٣
 .التسویة الودیة -١
 .عن طریق التحكیمفض ال -٢
  .عن طریق القضاء الفض-٣

 : الھندسیة العقود في المنازعات تسویة بدائل : ٣- ٣
  :منها  للمحاكم اللجوء دون المنازعات لحل تستخدم وسائل عن عبارة هى
 لخلاصة یستمع )وسیط(ل مستق شخص إلي اللجوء هي:الوساطة ١-٣-٣

 الموقف بتلیین لإقناعهما الطرفین بین ویتنقل مستقلاً  طرف كل یقابل ثم الخلاف

 طرف كل یعتقده ما على التركیز من بدلاً  منهما لكل الحقیقیة المصلحة على والتركیز

 .  القانوني أو التعاقدي حقه أنه

 المتنازعان یقوم ، المنازعات فض وسائل من وسیلة التوفیق  :یق التوف :٢-٣-٣
 بین النظر وجهات تقریب بدور الموفق ویقوم ، النزاع لفض أكثر أو موفق ختیارإب
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 إلا مستنداتهما على طلاعوالإ لشهودهما ستماعوالإ جتماعاتالإ خلال من الطرفین
  . التحكیم بعكس الطرفین برضي إلا ملزماً  یكون لا الموفق قرار أو رأي أن
  
 :التوفیق قواعد  

 . البساطة

 . السرعة

 . السریة

 . السلیمة الإجراءات

 .التكلفة قلة

 بموجبه یترك محتملاً  أو قائماً  نزاعاً  المتنازعان یحسم به عقد هو: الصلح٣-٣-٣
 النزاع عرض عند یكون قد والصلح ، الآخر لإرضاء هدعاءاتإ من جزءاً  منهما أي
صداره الصلح تفاقإ تسجیل ویتم المحكمین أمام أو المحكمة أمام  هذه ففي ، كحكم وإ

 .ملزماً  القرار یكون الحالة

 طرف كل یختار أفراد ثلاثة من یتكون مقنن توفیق هي: المصغرة المحكمة :٤-٣-٣

 المخاطر على ویركزان قضیتهما في والضعف القوة نقاط للأطراف یظهران حیث ممثل

 . القضاء إلي للجوء المحتملة

 المعلومات تبادل بجلسات تسمى وقد یومین أو یوم لمدة ستماعإ جلسات عن عبارة   

 فعل رد عن المبدئیة بمرئیاته المحاید الثالث الطرف ویتقدم المستندات تبادل بعد وذلك

 الثالث الطرف یكون أن یفضل ولذلك الخلاف علیها یعرض أن یمكن رسمیة محكمة أي

 تتم ثم  –ةكبیر  خبرة ذو محامي أو المتقاعدین القضاة من الحالة هذه في المحاید

 الثالث الطرف بتدخل تكون وقد الخصومة طرفي ممثلي بین ذلك بعد المفاوضات

 .تسویة إلي للوصول

ذا   الثالث الطرف من یطالبا أن یمكن فإنهما تسویة إلي الطرفان یصل لم وإ

 في للتقاضي الذهاب من المحتملة النتیجة عن ملزماً  غیر رأیاً  یصدر أن المحاید

 . النزاع تسویة إلي یؤدي مما المحكمة
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 فشل حالة في أنه على النزاع طرفا یتفق الحالة هذه في: التحكیم ثم الوساطة :٥-٣-٣

 . وحید محكم إلي الوسیط یتحول تسویة تفاقإ إلي الوصول في الوسیط

 كل یتقدم وفیها الوساطة لفكرة تحویر هو:المحاید المستمع بواسطة تفاقالإ  : ٦-٣-٣

 من یمكنه مما ،المحاید الثالث للطرف للتسویة منه عرض بأحسن النزاع في طرف

 .العرضین بین الفرق لرأب الطرفین بموافقة التوسط

 عرض آخر تحكیم مع الوساطة بین دمج هو: عرض آخر وتحكیم الوساطة : ٧-٣-٣

  . المعقول حدود في المطالبات لتكون
 من مجموعة هم القرار أصحاب یكون: بمحلفین المصغرة المحكمة : ٨-٣-٣

 . المحاید والطرف للخصوم الممثلین الطرفین بحضور الأطراف یختارهم المحلفین

 ویكون النزاعات إلیه تحال الخبراء من مجلس هو : المنازعات فض مجلس : ٩-٣-٣

  المحكمة أو التحكیم إلي الذهاب قبل المجلس لهذا اللجوء إلزامیة العقود في مسبقاً  مذكوراً 

 : المنازعات لحل البدیلة الوسائل محاسن:  ١٠-٣-٣

 . السرعة-     

 . یندیحامال الخبراء اختیار-      

 . الرسمیة غیر الإجراءات-      

 . المرونة-      

 . الخصوصیة-      

 . يقتصادالإ التوفیر-      

  .بالتسویة التحكم على القدرة النزاع لأطراف تعطى-      
  :التحكیم : ٤-٣

 أن أمره أي الأمر في حكمه یقال الحكم، في التفویض یعني لغة التحكیم
 بعدة الفقهاء عرفه صطلاحاً إ. بینهم یحكم أن أمروه أي بینهم وحكموه ، یحكم

 ختیارإ هو(یضاومنها أ ،)بینهما یحكم حاكماً  الخصمین تولیة( منها تعریفات
) الشرع حكم ویطبق المنازعة في بینهما للحكم قاض غیر أكثر أو شخصاً  الخصمین
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 عبارة التحكیم(: تيلآبا العدلیة الأحكام مجلة من ١٧٩٠ المادة في تعریفه جاء كما
  ).ودعواهما خصوماتهما لفصل برضاهما حاكماً  الخصمین تخاذإ عن

 هو( المثال سبیل على منها نأخذ تعریفات بعدة الكتاب بعض عرفه كما
 على أو معین عقد تنفیذ بخصوص نزاع من الأفراد بین ینشأ ما إحالة على تفاقالإ

 محكمین یسمون الأفراد من أكثر أو واحد على بالفعل بینهم قائم نزاع أي إحالة
  ) .المختص القضاء فیه یفصل أن من بدلاً  المذكور النزاع في لیفصلوا
ن التحكیم هو عملیة موضوعة في إطار قانوني لحل المنازعات الرسمیة وعلیه فإ

  .أطراف النزاع قوم بها لجنة من المحكمین یتم الإتفاق علیها بواسطةوت
ن إختلفت في بعض الفاظها إصطلاحهذه التعاریف الإ       أنها متفقة في  لایة وإ

المعني العام للتحكیم ، والمحكم هو بمثابة قاضي خاص بین طرفي النزاع ویختار 
  .من كلیهما ویجب أن یتمتع بالخبرة الكافیة بالإضافة إلي الحیادیة والنزاهة 

  :نشأة التحكیم : ١-٤-٣
ویعد من أهم وأقدم  الزمان قدیم منذ نشأ المنازعات لفض وسیلةك التحكیم

 وقبل الناس كان حیث. الوسائل المتبعة لفض المنازعات وتسویتها بین المتخاصمین 
 تنشأ التي المنازعات بحل یقومون والقضائیة والتشریعیة التنفیذیة بسلطاتها الدولة قیام

 متنوعة كانت والمنازعات والتحكیم، والتوفیق والصلح الوساطة منها طرق بعدة بینهم
 سلطة وجود لعدم ونسبة،  وغیرها والأدبیة والجنائیة والمالیة والسلطویة الأسریة منها

 یعتبر الذي القبیلة زعیم إلي المتخاصمون یلجأ كان فقد معینین وقضاة قضائیة
 النزاع بإحالة هو یقوم وقد ، النزاع في بینهم لیفصل واحد آن في والقاضي الحاكم

 في عرفوا أناس إلي المتخاصمون یلجأ وأحیاناً  القبیلة، حكماء من فیهم یثق من إلي
  . النزاع في للفصل والتقالید بالعادات والدرایة والعلم والحكمة الرأي بأصالة المجتمع

 الناس لإجبار سلطة وجود عدم من الرغم وعلى تصدر التي الأحكام هذه
 قام لمن حتراماً إ أو الحكم لعدالة تقدیراً  طوعاً  تنفذ كانت معظمها أن إلا تنفیذها على

  . والفتنة العار من خوفاً  أو النزاع في بالفصل
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 القضائي العمل علیها أسس نواة هي المنازعات، فض في المتبعة الطرق هذه
 قدیم التحكیم أن نجد تقدم ما خلال من إذاً  الشعوب، بعض عند المعاصر والتحكیمي

 العصر في علیه ما نحو على تطوره مع وتطور نشأته مع أنش.  المجتمع قدم
  . لحدیثا

  :تطور التحكیم: ٢-٤-٣
 أنه إلا الزمان قدیم منذ المنازعات لفض كوسیلة التحكیم وجود من الرغم على

 بسلطاتها الحدیثة الدولة وبظهور الإسلامي القضاء وتأسیس المدینة دولة وبظهور
نشاء المختلفة  حل من حظرهم أو الناس منع یتم لم ، القضاة وتعیین المحاكم وإ

 لفض مفضلاً  طریقاً  ءالقضا بجانب التحكیم ظل بل التحكیم طریق عن المنازعات
 ، والسریة والخبرة والمرونة السرعة منها لمیزات تقدیراً  المنازعات من معینة أنواع

 ینظم تشریع ستصدارإب وقننته به هتمتإ التنفیذیة السلطات أن ذلك من والأبعد
 بعقد م١٨٩٩ العام منذ به هتمإ قد الدولي المجتمع أن ذلك إلي أضف ، أحكامه
 والبروتوكولات المؤتمرات عقد ستمرإ و  ، بالتحكیم خاصة قواعد لوضع دولي مؤتمر
 من التحكیم بتنظیم تعني قواعد عدة ووضع تفاقیاتإ عدة بإبرام بالنجاح تكللت حتى

  . تنفیذه وحتى نعقادهإ
 إلي منظمة غیر بطریقة المنازعات فض في طویل ریخات للتحكیم السودان في

 قانوناً  وأخیراً  المدینة الإجراءات وقانون المدني القضاء قانون مواد ضمن تقنینه تم أن
 وضعتها قواعد هنالك القانون هذا بجانب ، م٢٠٠٥ لسنة التحكیم قانون هو منفصلاً 
 لسنة التجاریة بالغرفة الخاصة التحكیم قواعد مثل التجاریة والغرف تحاداتالإ بعض

 م١٩٩٦ لسنة العمل أصحاب تحادإب الخاصة والتوفیق التحكیم وقواعد م١٩٣٠
 بین التحكیم لائحة وهنالك م٢٠٠٣ لسنة الهندسي بالمجلس الخاصة التحكیم وقواعد
 هنالك ذلك إلي أضف ، العدل وزارة من صادرة وهي م١٩٨١ لسنة الدولة أجهزة
  .للتحكیم العربي المركز ولائحة للتحكیم الخرطوم بمركز الخاصة التحكیم لائحة

  :أنواع التحكیم :  ٣-٤-٣
  :ینقسم التحكیم من حیث حریة الإرادة إلي نوعین
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 أو بینهما القائم النزاع بحل الطرفین رغبة على بناء یتم الذي وهو :ختیاريإ تحكیم  
  . التحكیم طریق عن المستقبل في سینشأ الذي

 على النزاع طرفي تجبر قواعد أو قانون بموجب یكون الذي وهو :إجباري تحكیم 
  . معینة بطریقة التحكیم طریق عن حله
  :أنواع ثلاثة إلي المحل حیث من التحكیم ینقسم كما

 تم تعامل بشأن واحدة لدولة ینتمیان متنازعین بین یكون الذي وهو :داخلي تحكیم 
  .الدولة نفس من محكمین تعیین وتم الدولة نفس داخل قام نزاع أو
 إبرام أو مختلفتین لدولتین ینتمیان متنازعین بین یكون الذي وهو :أجنبي تحكیم 

  .أخرى دولة في هتنفیذ ویتم دولة في تم العقد
 الحدود مسائل في الدول بین تنشأ التي بالمنازعات یتعلق الذي وهو :دولي تحكیم 

  . وغیرها والبحار والسیادة والبیئة
رادة الطرفین ر وتحكیم مؤسسي ویكون ذلك وفقاً لإلي تحكیم حیضا ینقسم التحكیم إأ
  . یضاً أ
  :مزایا التحكیم : ٤- ٤- ٣

 یتم بل جانبه إلي ستمرإ و  المنظم القضاء قیام قبل نشأ التحكیم فإن سبق كما    
 نذكر عدیدة لمزایا وذلك النزاعات لفض إلیه باللجوء الأحیان بعض في یلهتفض
  :منها

بقطاع  ستثمارالإ مع اشىمتت السرعة لأن التحكیم میزات أول وهذه : السرعة 
 المستثمر یحتاج ما معاملة بشأن نزاع نشأ فإذا ، الخصوص وجه على التشیید

 وهذه ، وجیز وقت في اعز الن مصدر بمعرفة إلا یتم لا وذلك وماله وقته ستثمارلإ
 عكس على النزاع في للفصل محددة مدة على تفاقالإ یتم إذ التحكیم یوفرها المیزة

 النزاع أمد ینتهي قد النزاع في للفصل محددة مدة هنالك لیس ، القضائیة المحاكم
 بل المحكمة أو ضيالقا من تماطلاً  یكن لم ، سنوات عشر خلال أو شهر خلال

 من ، الرئیس السبب هي تكون قد الإجراءات قانون بموجب المتاحة الإجراءات
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 حیث التحكیم بعكس الواحد الیوم في قضایا بعدة مشغولون ةالقضا نإف آخر جانب
  . النزاع في للفصل مفرغون الأحوال غالب في المحكمین أن نجد

 المحكمین ختیارإ في دورهم حیث من للمرونة التحكیم البعض یفضل : المرونة 
 عادة تكون التي رهبةال وجود لعدم بالإضافة رغبتهم حسب والمواعید الموقع یددوتح
  .المحاكم عند

 والمحتكمین التحكیم هیئة بوجود إلا یكون لا التحكیم قضایا نظر أن ذلك : السریة 
 لكل یستمعون المتخاصمین من كبیر عدد بالقاعة یكون حیث المحاكم عكس حسبف

 الناس بعض یرغب لا الخصوص وجه ىوعل ءالقضا مأما المعروضة القضایا
  . الملأ أمام قضایاهم عرض

 الإنشائیة والعقود ةیالدول التجارة قضایا في خاصة المتنازعین بعض یلجأ:  الخبرة 
 النزاع في الخبرة لدیهم لیست القضاة بعض أن منهم عتقاداً إ التحكیم إلي المعقدة

  . الفنیة المسائل في خبراء ختیارإب ناالمتنازع یقوم التحكیم في لكن المعروض
 التحكیم روفاتصوم أتعاب بسداد المتنازعون یقوم التحكیم في : المالیة التكالیف قلة
 القضائیة الرسوم سداد نإف المحاكم بعكس معلومة النزاع فصل ومدة واحدة مرة

 الأمر ویعقد المحكمة ليإ و  من الحضور ومصروفات المحامین أتعاب بجانب متعددة
 المحكمین أتعاب بأن رىی من أن إلا،  الدعوى نظر ة مد ستمرارإ عند كثیراً 

  . الأحیان بعض في مرهقة التحكیم ومصروفات
 في تتمثل أیضاً  سلبیات هنالك أن إلا للتحكیم المیزات هذه من الرغم وعلى    

 الواجب بالقانون أو التحكیم بإجراءات التحكیم هیئة أعضاء جهل في الأحیان بعض
 غموض إلي بالإضافة ، المحكمین سلوك سوء أحیاناً  وكذلك ، النزاع على التطبیق
 بعض في الحكم تنفیذ صعوبة وكذلك ، التحكیم بشأن الأطراف تفاقإ وقصور
  . الأحیان

تفاق علي تسویته زاع ینشأ من هذا العقد ویتعذر الإأي ن : شـــرط التحكیــم ٥-٤-٣
سم إ حكیم بإخطار الطرف الآخر بطلبه و طالب الت ویقوم. ودیاً یحال إلى التحكیم 

ختیار محكمة في خلال خمسة عشر إوضوع النزاع ، وعلى الطرف الآخر وم همحكم
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ویعین المحكمان المختاران من الطرفین في خلال . یوماً من إخطاره بطلب التحكیم 
ة التحكیم رئاسة هیئخمسة عشر یوماً من تعیین الثاني منهما محكماً مرجحاً تكون له 

منهما الحق فى ختیار أي من المحكمین في الموعد المحدد كان لأي إفإذا لم یتم 
تعیینـه وتعقد جلسات التحكیم  في المقر الذي تحدده هیئة ل اللجوء للمحكمة المختصة

، ویكون  مالم ینص العقد على غیر ذلك ویجري التحكیم باللغة العربیة. التحكیم  
  .وعند فشلهم فى ذلك یتم اللجوء للتحكیم لحالمحكمون مفوضین بالص

  : مشـــــارطه التحكیــــــم ٦-٤-٣

بعد قیام النزاع ،تفاق یتم التوقیع علیه بین المتنازعینإالتحكیم هي  مشارطة
  .بعكس شرط التحكیم الذي یكون ضمن بنود العقد

  :هذه المشارطة تبرم بین الطرفین في حالات ثلاث
  .تصرةخمعند ورود شرط تحكیم بالعقد بصورة : الحالة الأولي
ن معاملة ما ولم یكن بموجب عقد أعند وجود نزاع بین الطرفین بش:  الحالة الثانیة

  .شرط تحكیملغیر متضمن 
  .علي اللجوء للتحكیم تفقاإ اع بین الطرفین تنظره المحكمة و وجود نز : الحالة الثالثة 

من صیاغة مشارطة التحكیم والتوقیع علیها بین المتنازعین في كل هذه الحالات لابد 
تتحدد فیها عدة مسائل  (Road map)ق طریلأن هذه المشارطة بمثابة خارطة 

  :منها
  .المشارطة إبرامریخ ومكان أت -١
  .أسم المحكم أو المحكمین -٢
  .أتعاب المحكم أو المحكمین ومصروفات التحكیم -٣
  .وعلي موضوع النزاع الإجراءاتالقانون الواجب التطبیق علي  -٤
  .التحكیم إجراءاتاللغة ومكان  -٥
  .القرار وسلطة تمدیدها إصدارمدة  -٦
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  .محكمة التنفیذ -٧
المحكمین  إن التوقیع علي مشارطة التحكیم بعد صیاغتها بواسطة المحكم أو    

أو بواسطة المتنازعین یعد من عقبات التحكیم سواء أكان علي المستوي المحلي أو 
عن التوقیع علي  یتلكأالدولي ذلك أن المحتكم ضده في أغلب الأحوال قد یرفض أو 

أو بحجة ، هیئةمقترحة بواسطة الالمشارطة بحجة عدم مقدرته علي دفع الأتعاب ال
 وموضوعیاً  وقد یكون في بعضها محقاً ،صل في النزاع اللغة أو المكان أو مدة الف

 كسب الوقت أو إليخر قد یكون غیر ذلك ویهدف في الأـساس لكن في بعضها الآ
 .ذلك سبیلا إليستطاع إإن  اإفشال عملیة التحكیم برمته

 :أهمیة التحكیم كنظام قضائي خاص  ٧-٤-٣

النظام  مظلات عن بعیداً   ف المنازعات یرغبون في حل منازعاتهم أطرا .١
 .القضائي 

 .في بعض الأحیانوجود أطراف أجنبیة  .٢

  .طول إجراءات التقاضي  .٣
 .السریـــة  .٤

  ) .محكم خبیر ( حتیاجها إلى خبرة خاصة إ .٥
 .علاقاتهم على توفیر المناخ المناسب لأطراف النزاع حفاظاً  .٦

 :المبادئ التي یقوم علیها نظام التحكیم ٨-٤-٣

  : سلطان الإرادة . ١

  .)التصرف ولیس فقط الإدارة في المال(تفاق بأهلیة التعاقد تمتع كل من طرفي الإ) أ(

  ) .إكراه -تدلیس  -غش ( الخلو من عیوب الرضا ) ب(

فیها بالبطلان ولا یطعن ( عدم قابلیة أحكام التحكیم للطعن :استقلال التحكیم. ٢
 بحیث لاسیة توافر ضمانات التقاضي الأساوجوب ، و )ستئناف یطعن فیها بالإ

  .خالف النظام العام والتمتع بحق الدفاع للخصوم ت
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 :سلوكیات المحكم  ٩-٤-٣

  .عدم إفشاء أسرار المداولة  .١
  .ن أي معلومات تطرح أمامه أثناء التحكیــم عألا یفید  .٢
 .لیس له أي علاقة بأحد الأطراف  .٣

 :الأطراف المشتركة في عملیة التحكیم  ١٠-٤-٣

  .المحكمــون  .١
  .المحامــون  .٢
  .الخبــراء  .٣
  . مفوضون والشهودال .٤

 :الشروط الواجب توافرها في المحكم  ١١-٤- ٣ 

  .رتباطه بأي طرف من أطراف النزاع إعدم  .١
  .الأهلیة المدنیة الكاملة  .٢
  .من التحكیم  ألا یكون ممنوعاً  .٣
  .لیس له مصلحه في النزاع  .٤

  :إجراءات التحكیم  ١٢-٤-٣

  .شرط التحكیم بالعقد  .١
  . جانبهمسمي من  محكماً  لترشیحلمحتكم من ا خطاب .٢
 یوجد ما یثیر شبهة حول وأنه لا رشیحعلي المحتكم بقبول الت رشحرد الم .٣

  . ستقلالهإ حیدته و 
   .جانبه مسمي من  محكماً  ختیاركم ضده لأخطاب من المحت .٤
 یوجد ما یثیر الثاني علي المحتكم ضده بقبوله التحكیم وأنه لا رشحرد الم .٥

  .ستقلاله إ حیدته و شبهة حول 
  .رد المحتكم ضده علي طلب التحكیم  .٦
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خطاب موجه من المحتكم إلي محكمة بقبول المحتكم ضده التحكیم وأسم  .٧
 .وعنوان ورقم تلیفـون المحكم المسمي من المحتكـم ضـده 

سم المحكم إحتكم ضده إلي محكمه ویخبره فیه بخطاب موجه من الم .٨
 .لیفونه المسمي من المحتكم وعنوانه ورقم ت

ختیار تاران من المحتكم والمحتكم ضده لإجتماع المحكمان المخإمحضر  .٩
  .رئیس هیئة التحكیم 

خطاب موجه من المحكمان المسمیان من طرفي الخصومة إلي رئیس  .١٠
  . مرجحاً  هیئة التحكیم باختیاره محكماً 

فصاحه عن أنه  .١١ خطاب من رئیس هیئة التحكیم بقبوله هذه المهمة وإ
 .ستقلاله في نظر هذا النزاع إ یثیر شبهة حول حیدته و  یوجد ما لا

تي إما أن یطلب فیها تحریر محضر الجلسة الإجرائیة الأولي ال .١٢
لوبة تحكیم من الخصوم أو عمل محضر به البنود الأساسیة المط ةمشارط
التحكیم وتحدید مواعید تقدیم بیان الدعوى والرد علي بیان  ةلمشارط

  الدعوى والتعقیبات 
  .الدعوى  بیان .١٣
 .الرد علي بیان الدعوى  .١٤

  .التعقیب  .١٥
  .محاضر الجلسات  .١٦
  .محضر جلسة المرافعة  .١٧
  .محضر جلسة إتمام المداولة  .١٨
ــم  .١٩   .الحكــــ

 : الأخطاء الإجرائیة في إجراءات التحكیم ١٣-٤-٣

 .عدم وجود شرط تحكیم  .١

  :تفاق تحكیم باطل أو قابل للإبطالإوجود  .٢



  
  
  
 

٤١ 
 

  .تفاق التحكیم إنعدام الرضا عند إبرام إ      . أ
تفاق من وكیل غیر تفاق التحكیم كأن یوقع الإإنعدام الأهلیة عند إبرام إ      . ب

 تحكیم  ةشخص لا یملك إبرام مشارطمزود بوكالة خاصة بالتحكیم أو من 

 .التحكیم في مسألة لا یجوز فیها التحكیم  أن یكون      . ت

  .تفاق التحكیم غیر مكتوب إیكون       . ث
  .تفاق المسائل التي یشملها التحكیم لا یتضمن الإ      . ج

 :ختیار المحكمینإفي  .٣

  .ختیار المحكمین إتنفیذ نص شرط التحكیم في   . أ
الموافقة الكتابیة للمحكمین على قبول التحكیم حتى لا یصدر الحكم عن   . ب

 .محكمین لم یتفق علیهم الخصوم 

ضده  لمرافعات بحیث یكون المحتكمتباع القواعد القانونیة في قانون اإعدم  .٤
 .من یتكلم أو الإخلال بحق الدفاع خر آ

إذا تعذر علي أحد طرفي التحكیم تقدیم دفاعه بسبب عدم إعلانه أعلانا  .٥
  :صحیحا 

  .بتعیین محكم   . أ
  .بإجراءات التحكیم   . ب
 .وجود غش إجرائي  .٦

  .ستماع للمرافعة الشفهیة إذا طلب الخصوم ذلك عدم الإ .٧

  .عدم التسویة في توقیتات تقدیم المذكرات  .٨

  .عدم قبول أوراق أو مستندات بعد قفل باب المرافعة .٩

خطار الخصوم للحضور بكل جلسة من جلسات التحكیم حتى ولو كان إ .١٠
ن الهیئة كانت ضور  وقد قضي ببطلان حكم تحكیم لأالخصم لا ینوي الح

  . تستمع لكل خصم في غیبه الخصم الآخر
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  .الآخــرطلاع علي ما قدمه الخصم عدم إعطاء الخصوم الحق في الإ .١١

  .إذا بني الحكم علي تقدیر خبیر لم یطلع علیة الخصوم  .١٢

إعادة باب المرافعة لتمكین خصم من تقدیم مستند ولم یعط فرصة للخصم  .١٣
 .الآخر للرد علي هذا المستند 

  .عدم إعلان الخصوم بشكل صحیح  .١٤

ن أوالإنصاف بدون تطبیق القانون مع إذا حكم المحكمون بقواعد العدالة  .١٥
  .جائزالعكس 

ن أحقیق دون أن یكون مخولا بذلك أو أن یجري محكم بمفردة إجراءات الت .١٦
  .تفاقإیعهد إلي محكم بتفسیر 

 ذلك لهل تفاق التحكیم لا یخو إن أالمحكمین في مسائل مستعجلة رغم  أن یقضي .١٧

أن تقضي هیئة التحكیم بإجراءات أو تدابیر تحفظیة دون أن یطلب ذلك أحد  .١٨
  .یخولون بذلك في شرط التحكیم أو مشارطه التحكیم طرفي التحكیم أو 

ؤدي إلي انقطاع إذا لحق بأي طرف من أطراف الخصومة عارض ی .١٩
في غیبة الخصم الذي  ستمر المحكمین في نظر القضیةإالخصومة ومع ذلك 

 .متناع وعدم حضور من یمثله لحقه سبب الإ

  .مخالفة التحكیم للنظام العام  .٢٠

  .عدد المحكمین غیر وتر  .٢١

 .إذا بنى الحكم على أوراق ثبت فیما بعد تزویرها  .٢٢

  .لم یطلبه الخصوم  ئإذا قضى الحكم بش .٢٣

  .الحكم على شخص لم یمثل تمثیلاً قانونیاً صحیحاً في الدعوى  .٢٤
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 .ستبعاد القانون الواجب التطبیق إ .٢٥

نقضاء فتره إصدر الحكم بعد تأن  هیئةز مده التحكیم حیث لا یجوز للتجاو   .٢٦
 .المحددة التحكیم 

 :الشروط الواجب توافرها في أحكام المحكمین١٤-٤-٣

یجب أن یصدر الحكم بعد المداولة والمقصود بالمداولة تبادل الرأي بین  .١
 .المحكمین 

  .یجب أن تتم المداولة في سریة تامة  .٢
  .یصدر الحكم بأغلبیة الآراء  .٣
  .لكل جوانب النزاع  أن یكون الحكم شاملاً  .٤
  .مون بما لم یطلبه الخصوم یجب ألا یحكم المحك  .٥
 .ختاره الأطــراف إلقواعد القانون الذي  یجب أن یصدر الحكم وفقاً  .٦

إذا لم یفوض المحكمون بالصلح فإنه یجب أن یقضي وفقا للقانون المتفق علیة  .٧
  .بین أطراف النزاع 

  . ومؤرخاً  یجب أن یكون الحكم مكتوباً  .٨
 .من المحكمین  یجب أن یكون الحكم موقعاً  .٩

تفق طرفا التحكیم علي غیر ذلك أي إإلا إذا  أن یكون الحكم مسبباً  یجب .١٠
یجب أن یتضمن من الأسباب ما یكفي لتمكن المحكمة التي تنظر دعوى 
البطلان أو تأمر بوضع الصیغة التنفیذیة علي الحكم من مراقبة صحته وعدم 

 .مخالفته لقواعد النظام العام 

 .وطلباتهم ومستنداتهــم  یجب أن یشتمل علي ملخص أقوال الخصوم .١١

یجب أن یتضمن الحكم أسماء المحكمین وعناوینهم وجنسیاتهم وصفاتهم في  .١٢
  .التحكیم وصفاتهم المهنیة 

  .یجب أن یتضمن الحكم صورة من وثیقة التحكیم  .١٣
  .یجب أن یتضمن الحكم منطوق  .١٤



  
  
  
 

٤٤ 
 

یجب أن یكتب باللغة العربیة إلا إذا نص في المشارطة علي خلاف ذلك یجب أن  .١٥
 .یذكر بالحكم مكان الحكم 

 :الحالات التي یجوز فیها الطعن في حكم المحكمین  ١٥-٤-٣

 .تفاق تحكیم إعدم وجود  .١

  .تفاق تحكیم باطل إوجود  .٢

  .نعدام الرضا إ    . أ

  :نعدام الأهلیة إ    . ب

 ) .تفاق وكیل غیر مزود بوكالــة یوقع الإ( نعدام الصفة إ  . ت

  المتعلقة بالنظام العام  التحكیم كالمسائلتفاق التحكیم في مسألة لا یجوز فیها إ  . ث

  تفاق التحكیم المسائل التي یشملها التحكیــمإلا یتضمن   . ج

  .نتهاء مدة التحكیم وصدور الحكم رغم ذلك تفاق التحكیم لإإسقوط   . ح

إعلانه إعلانا صحیحا   إذا تعذر علي أحد طرفي التحكیم تقدیم دفاعه بسبب عدم .٣
 .آخر أو أخل المحكمین بحق الدفاع  بإجراءات التحكیم أو لأي سبب

  .الأطراف علي تطبیقه  تفقإمحكمین تطبیق القانون الذي ستبعد حكم الإإذا  .٤

كان عددهم غیر وتر  ولقانون ألإذا تم تشكیل هیئة التحكیم علي وجه مخالف  .٥
  .علیهم الخصوم  أو صدر الحكم عن محكمین لم یتفق

أو جاوز هذا  تفاق التحكیم إكم المحكمین في مسائل لا یشملها إذا فصل ح .٦
 الاتفاق 

  : مثلحكم التحكیم من البیانات الجوهریة  هافی الحالات التي یخلو ١٦-٤-٣

  .خلوه من الأسباب  .١
  .خلا من التوقیعات  .٢
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  .خرج عن المعني الظاهر للمستندات دون مبرر .٣
 .ریخ أخلا من الت .٤

  .خلا من أسماء الخصوم  .٥
  .خلا من المنطوق  .٦
  .المحكمین النظام العام إذا خالف حكم  .٧

 :وقف تنفیذ حكم المحكمین  ١٧-٤-٣

  :التماس إعادة النظر في حكم المحكمین للأسباب الآتیة

  .إذا بنى الحكم على أوراق ثبت فیما بعد تزویرها  .١
وكان الخصم المحكوم له ( ظهور أوراق قاطعة في الدعوى بعد صدور الحكم  .٢

  ) .قد احتجزها أو حال دون تقدیمهــا 
  .إذا قضى الحكم بشيء لم یطلبه الخصوم أو أكثر مما طلبــوه .٣
 .بعضه لبعــض إذا كان منطوق الحكم قد صدر مناقضاً  .٤

  .فى الدعــوى  صحیحاً  الحكم على شخص لم یمثل تمثیلا قانونیاً  .٥
إذا كان الحكم حجة على شخص دون أن یكون قد أدخل أو تدخل هو بنفسه  .٦

 .في الخصومة 

 :المحكمین حجیة حكم  ١٨-٤-٣

  .بمجرد صدوره یحوز حجیة الأمر المقضي فیه  .١
تتضمنه من بیانات أو تواریخ إلا یعتبر ورقة رسمیة لا یجوز إثبات عكس ما  .٢

  .دعاء بالتزویر إ
لابد من أخذ الصیغة التنفیذیة علیه من قاضى الأمور الوقتیة بالمحكمة المختصة  .٣

  .أصلا بنظر النزاع 
 .ستئناف لإلا یقبل الطعن فیه بطریق ا .٤

 .یجب أن یخلو من العیوب الإجرائیة  .٥
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 الدولي حادتالإ  عن الصادرة الإنشاءات عقد في المطالبات إجراءات : ٥- ٣  
  كیفیدال ستشاریینالإ للمهندسین

  : Fidicالفیدیك تعریف ١-٥- ٣ 
 Federation International Desستشاریین هوالإتحاد الدولي للمهندسین الإ 

Ingenieurs Conseils ول من كل كلمة التسمیة باخذ الحرف الأختصار هذه وتم إ
ضم جمعیات المهندسین وتنطق بالعربیة فیدیك وهو أتحاد ی  FIDICلتصبح 

م في ١٩١٣جمعیة تم تأسیس الفیدیك عام ٧٠ستشاریین والتي یقارب عددها الإ
  :ستشاریین هيلاث جمعیات أوروبیة للمهندسین الإبلجیكا بمساهمة ث

 CICBالبلجیكیة  نستشارییجمعیة المهندسین الإ -  

 CICF نستشارییالجمعیة الفرنسیة للمهندسین الإ -     

  ASIC نستشارییالجمعیة السویسریة للمهندسین الإ -     
  :م١٩٩٩رات الفیدیك عام اصدإ ٢-٥-٣

 Conditions of Contract for دعقد مقاولات أعمال التشیی -١
Construction Works- New Red Book  

 Conditions ofوالتصمیم  ةعقد مقاولات أعمال الهندسة المیكانیكی -٢
Contract for Plant and Design- Build- New Yellow Book 

 Conditions of Contract for عقد مقاولات مشاریع تسلیم المفتاح  -٣
EPC/ Turnkey Projects- Silver Book 

 Short Forms of Contract- Green Bookعقد الأعمال المختصر  - ٤
  ):شروط عقد مقاولات الهندسة المدنیة(الكتاب الأحمر ٣- ٥- ٣        

: م، وتوالت الإصدارات على النحو التالي١٩٥٧ظهرت الطبعة الأولي في عام 
  .م١٩٨٧م، الطبعة الرابعة ١٩٧٧م، الطبعة الثالثة ١٩٦٩الطبعة الثانیة 

لتسویة  جدیداً  العقود التي یصدرها نظاماً  م ادخل الفیدیك على نماذج١٩٩٥في عام 
 .المنازعات، ظهر فیه مجلس فض المنازعات
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   :من الكتاب الأحمر) ٢٠(البنود المتعلقة بالقسم ٤-٥- ٣ 
  هو الذي یختص بالمطالبات والتحكیم ویتضمن البنود التالیة    

 ٢٠/١مطالبات المقاول     

 خلال المطالبة إلي أدت التي الواقعة فیه مبیناً  للمهندس إخطار المقاول یرسل •
 . الواقعة بتلك علمه تاریخ من یوماً  ٢٨ تتجاوز لا مدة

 هذه في حقه یسقط المدة هذه خلال الإخطار هذ إرسال في المقاول أخفق إذا •
 . المطالبة

 . الواقعة بهذه علاقة له من لكل الإخطار هذا المقاول یرسل •
 المحاضر على الاطلاع فرصة للمهندس یتیح أن المقاول على یتعین •

 . منها نسخاً  للمهندس یقدم وأن وتفحصها بالمطالبات الخاصة
 علمه تاریخ من یوماً  ٤٢ خلال المفصلة المطالبة المقاول تقدیم یتعین •

 .بالواقعة
 : فانه مستمر مفعول للواقعة كان إذا ما حالة في

 . مرحلیة مطالبة المطالبة تعتبر •
 . تفصیلیاً  شهریاً  الأخرى المرحلیة المطالبة إرسال یتعین •
 الآثار انتهاء تاریخ من یوماً  ٢٨ خلال النهائیة مطالبته المقاول یرسل •

 . الواقعة عن الناجمة
 هذه تقییم المطالبة تسلمه تاریخ من یوماً  ٤٢ خلال المهندس على یتعین •

 أي یطلب أن وله تفصیلیاً  الرفض أو بالموافقة إما علیها والرد المطالبة
 . الفترة هذه خلال بالرد مرغم فهو الأحوال كل وفي ضروریة أخرى تفاصیل

 . الإضافیة الأعمال قیمة وتقدیر المدة تمدید في السلطة له المهندس •
  ٢٠/٢الإنشاءات عقد في المنازعات فض مجلس 
 . أعضاء أو ثلاثة واحد عضو من المجلس یتكون 

 . أعضاء ثلاثة یكونون العقد في الأعضاء عدد تحدید یتم لم إذا •
 . علیه الآخر الفریق موافقة على للحصول واحد عضو طرف كل یسمى •
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 الثالث العضو على للاتفاق المعینین العضوین مع بالتشاور الطرفان یقوم •
 . للمجلس رئیساً  تعیینه یتم الذي

 سداد ویتعین الأعضاء تعیین شروط على الاتفاق عند المجلس أتعاب تحدد •
 . الطرفین بین مناصفة الأتعاب هذه

  الآخر الطرف بموافقة إلا أمر أي في المجلس استشارة طرف لأي یحق لا •
 أكثر أو لعضو بدلاء أو بدیل تعیین على وقت أي في الاتفاق للطرفین یمكن •

 . التعیین في السابق الأسلوب نفس وبإتباع المجلس أعضاء من
 قبل من ولیس مجتمعین الفریقین باتفاق عضو أي تعیین عقد إنهاء یمكن •

 . منفردین المقاول أو العمل صاحب
 الاتفاق یتم لم وما المخالصة إقرار صدور عند المجلس تعیین مدة تنتهي •

  ذلك خلاف على
 ٢٠/٣الإخفاق في تعیین مجلس فض المنازعات 

 تتولى له البدیل أو  المجلس عضوفي تعیین على الاتفاق في الإخفاق عند •
 طلب على بناء الخاصة الشروط في المسمى الشخص أو التعیین جهة

 عضو بتعیین الفریقین كلا مع اللازم التشاور إجراء وبعد ، كلیهما أو الطرفین
 وبات نهائیاً  التعیین هذا ویكون هذا المجلس

 :٢٠/٤ الخلافات فض مجلس قبل من القرار اتخاذ •
 نسخة إرسال مع بشأنه قرار واتخاذ لدراسته المجلس إلي خطیاً  الخلاف یحال •

 . المهندس إلي ونسخة الآخر للطرف الإخطار هذا من
 . المجلس رئیس فیه تسلم الذي التاریخ هو للمجلس الإخطار تسلیم تاریخ •
 إحالة إخطار تسلمه تاریخ من یوماً  ٨٤ خلال قراره اتخاذ المجلس على یتعین •

 . المجلس إلي النزاع
 . مسبباً  یكون أن القرار هذا في یشترط •
 لتسویته مراجعته تمت إذا إلا تنفیذه علیهما ویتعین للطرفین ملزماً  القرار هذا •

 . التحكیم إلي أحیل إذا أو ودیاً 
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 تنفیذ في الاستمرار عدم في الحق یعطیه لا القرار على المقاول عتراضا •
 .الأعمال

 تاریخ من یوماً  ٢٨ خلال فعلیه القرار على الطرفین من أي یوافق لم إذا •
 . علیه موافقته بعدم الآخر الطرف إخطار القرار تسلمه

 الإخطار رئیسه استلام تاریخ من یوماً  ٨٤ خلال قرار المجلس یصدر لم إذا •
 یعلم أن یوماً    84الـ لفترة التالیة یوماً  ٢٨الـ خلال طرف لأي یجوز بالنزاع
 . القرار على الموافقة عدم أسباب ذكر مع رضاه بعدم الآخر الفریق

 الوارد الإخطار أرسل إذا إلا التحكیم إجراءات في البدء طرف لأي یجوز لا •
 . الرضا بعدم السابقة بالفقرة

 أي موافقة بعدم إخطار أي له یرد لم إذا ملزماً  نهائیاً  یصبح المجلس قرار •
 للقرار منهما أي تسلم تاریخ من یوماً  ٢٨ خلال فریق

 : ٢٠/٥الودیة التسویة  •
 ودیاً  الخلاف تسویة محاولة علیهما فیتعین القرار على الطرفین یوافق لم إذا •

 . التحكیم إجراءات في البدء قبل
 إرسال تاریخ من والخمسین السادس الیوم بعد التحكیم إجراءات في البدء یتم •

 الخلاف تسویة محاولة تتم لم لو حتى القرار على الموافقة بعدم الإخطار
 .ودیاً  بینهما

 : ٢٠/٦التحكیم    
یمكن تلخیص التحكیم في الفیدیك علي أنه اذا لم یتم حل النزاع ودیا یحل  •

بواسطة التحكیم الدولي وتتمتع هیئة التحكیم بصلاحیات كاملة للكشف 
 . ومراجعة أي قرار أو تقییم صادر عن المهندس أو مجلس فض المنازعات 

 . التحكیم هیئةغیر ملزم ل المنازعات فض مجلس أمام طرح ما •
 . لالأعما إتمام بعد أو قبل التحكیم في البدء یجوز •
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 عقود في إلیها ستناداً إ بمطالبته یتقدم أن المقاول تخول التي المواد ٥-٥-٣
 : الفیدك
 . الرسومات إصدار تأخر ١/٩ المادة •
 . الموقع المقاول تسلیم عن العمل صاحب تخلف ٢/١ المادة •
 . العمل مباشرة من المقاول تمكین عدم •
 آخر مقاول أي أو العمل صاحب إلي تسهیلات المقاول تقدیم  ٤/٦ المادة •

 . الموقع في العمل صاحب لحساب یعمل
 یستطع لم ومما والمناسیب الروبیرات تحدید في المهندس خطأ  ٤/٧  المادة •

 . معقولة بصورة اكتشافه المقاول
 تحت بالتربة الخاصة المعلومات العمل صاحب وضع عدم ٤/١٠  المادة •

 . الأخرى البیئیة والظواهر السطحیة
 متوقعة غیر مادیة عوائق العقد تنفیذ خلال المقاول واجه إذا  ٤/١١ المادة •

 ):ةالمادی الصعوبات أمثلة (خبیر مقاول من حدوثها یتوقع لا والتي
ت( الأرض تحت الخفیة العیوب   رمال – مختلفة تربة طبقات – خفیة منشاَ
 المیاه منسوب ارتفاع – كوابل أو میاه أو غاز خطوط – التقریر في ترد ولم متحركة
  .)  الجوفیة

 . بالموقع آثار ظهور ٤/١٢ المادة •
 مطابقتها ثبت إذا بالعقد علیها المنصوص غیر الاختبارات ٧/٤ المادة •

 .للمواصفات
 مطابقة بالموقع المهندس من المرفوضة المواد أن ثبت إذا ٧/٥ المادة •

 .للمواصفات
 -: یلي فیما العمل صاحب عن الناجم التأخر ٨/٥  ، ٨/٤ المادة

 عن أو وباء انتشار عن جتاالن العاملة الأیدي توفر في المنظور غیر النقص  - أ
 . الحكومیة الإجراءات أو القانون في تغییر

 . مستخدمیه أو العمل رب بسبب العمل عن المقاول تعویق -ب
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  . والمعاكسة المناخیة الظروف -ج
 . قانونیاً  قائمة سلطة أي عن النتاج التعویق -د
 . الأعمال بنود كمیات في الجوهریة التغییرات -هـ

 ضرورة بغیر أو المقاول من تقصیر بغیر الأعمال إیقاف ٩/٨ ، ٨/٨ المادة •
 الأعمال تنفیذ لتحسین ضرورة وبغیر الموقع في الجویة الأحوال أثر لتجنب
 . سلامتها لضمان

 عن المالك من تنازلاً  ذلك اعتبر یوماً   ٨٤ عن المدة هذه زیادة حالة في •
 العقد

 . الأعمال استلام عن العمل رب امتناع  ١٠/١ المادة •
 المقاول أن بعد فیما ثبت والتي العیوب عن الكشف مصاریف ١١/٨ المادة  •

 الكلفة بدل دفع العمل صاحب یتحمل فعندها العیوب تلك عن مسئول غیر
 . الكشف عملیة على المترتبة

 . التشریعات تغییر بسبب التعدیلات  ١٣/٧ المادة •
 . الأسعار تقلبات تغییر بسبب التعدیلات ١٣/٨ المادة •
 . الدفعات سداد عدم على المترتبة الفوائد سداد ١٤/٧ المادة •
 . المقدمة الدفعة سداد  عدم على المترتبة الفوائد ١٤/٨ المادة •
 . التعویض في الحق المقاول تعطي العقد عمل على القیود ١٤/٥ المادة •
 .المقاول مستحقات سداد عن العمل رب تخلف حالة في العقد إنهاء ١٦/١ المادة •
 مسئولیة هناك كانت إذا مناسباً  تعویضاً  المقاول یعوض ١٧/٤ المادة  •

 : مثل الحاصلة الأضرار عن والمقاول العمل صاحب بین فیما مشتركة
 . الحروب -أ       
 . المسلحة الاضطرابات - ب       
 . العام بالنظام الإخلال حركات  -ج       
 . النوویة الإشعاعات  -د       
 . الجوي النقل وسائل عن الناتجة الهوائیة الضغوط - هـ       
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 . الأعمال من جزء لأي العمل صاحب أشغال  -و        
  .ضدها الاحتیاط الخبیر المقاول یستطیع لا طبیعیة قوى أي -ي      

  : التحكیم عن تخرج التي لمسائلا ٦-٣
 بینهما الناشئ الخلاف لحل للمتنازعین المتروكة الإرادة حریة من الرغم على

 حددت قد القوانین أن إذ إطلاقها على لیست الإرادة هذه أن إلا التحكیم طرق عن
 أو العام بالنظام تتعلق قد لأسباب التحكیم طریق عن حلها یجوز لا معینة مسائل

 كثیر حظرت لذلك ومثال الدولة وسیادة العامة المصلحة حمایة أو المشروعیة عدم
 الصلح فیها یجوز لا التي المسائل في التحكیم جواز عدم العربیة التشریعات من
 بعض على حظرت كما العام بالنظام یتعلق وما والجنایات الحدود مسائلك

 أنواع بعض بشأن وأجهزتها كالدولة منها للتحكیم اللجوء الطبیعیین الأشخاص
  . المنازعات

  :تشریعات وقواعد التحكیم السودانیة   ٧-٣
  :التشریعات : أولاً  ١-٧-٣
  : م٢٠٠٥ لسنة التحكیم قانون/ ١

 به أهتم فقد الزمان قدیم منذ المنازعات حسم في التحكیم لأهمیة تقدیراً   
 المدني القضاء قانون خلال من تنظمه قواعد بإفراد بعید وقت منذ السوداني المشروع

 ١٥٦ – ١٣٩ المواد في م١٩٨٣ لسنة المدنیة الإجراءات قانون ثم م،١٩٢٩ لسنة
 في ةً خاص والدولي المحلي للتحكیم مواكبة غیر أصبحت النصوص هذه) مادة ١٨(

 مبادرات عدة هنالك فكانت ، تصالاتالإ ووسائل ستثماروالإ التجارة تطور ظل
 مسودة لوضع العدل بوزارة لجنة م٢٠٠٢ العامفى  تكونت حیث القواعد هذه لتطویر
 أبو عوض حسین/  السید تقدم م٢٠٠٥ العام فيو  بالتحكیم خاص منفصل لقانون
 ثم ومن ، المشروع تبني وتم الوطني للمجلس بمشروع العلیا المحكمة قاضي القاسم
 التحكیم قانون مشروع وضع إلي خلصت عدة جهات من خبراء من لجنة تشكیل
 بالجلسة وأجیز والثالثة والثانیة الأولى القراءة خلال من مناقشته تمت م٢٠٠٥ لسنة
  . م٢٦/٦/٢٠٠٥ في علیه الجمهوریة رئیس ووقع م١٣/٦/٢٠٠٥:  بتاریخ ١٣ رقم
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 والتجاري والهندسي قتصاديوالإ القانوني للمجتمع كبیراً  كسباً  یعد القانون هذا  
 شتملإ ولأنه م١٩٨٣ لسنة المدنیة الإجراءات قانون عن منفصلاً  جاء لأنه وخلافه

صدار المحكمین وتعیین التحكیم إجراءات شملت مادة) ٤٧( عدد على  القرار وإ
 بعض في قصور التطبیق خلال من ظهر فقد ذلك من الرغم وعلى وتنفیذه

 بتعدیل التوصیة وتمت عمل وورش ندوات عدة خلال من مناقشتها تمت النصوص
  . النصوص تلك
  : م١٩٩٧ لسنة العمل قانون/ ٢

 وتزاید العمال تشغیل وتزاید ستثماريوالإ والصناعي التجاري للتطور تقدیراً   
 العمل قانون صدر العمل وأصحاب بینهم العلائق ولتنظیم تواجههم التي المشاكل

 حسم في والتوفیق التحكیم لدور وتقدیراً  مادة) ١٢٧( عدد في م١٩٩٧ لسنة
 حل بكیفیة تتعلق) ١٢٣ – ١١٣( من المواد في القانون نص فقد المنازعات
صدار التحكیم هیئة تشكیل على ونصت التحكیم طریق عن العمالیة النزاعات  وإ

  .وتنفیذه الحكم
  : م٢٠٠٠/٢٠٠١ تعدیل م١٩٩٩ لسنة ستثمارالإ تشجیع قانون/ ٣

 التوفیق طریق عن ستثمارالإ منازعات حل على) ٣٢( المادة في نص  
 الواردة تفاقیاتالإ تحكمها التي المنازعات عدا فیما:( التالي بالنص وذلك والتحكیم

  ) .والتحكیم للتوفیق یعرض ستثماربالإ متعلق قانوني نزاع نشأ إذا) ٢( البند في
  : م٢٠٠٣ لسنة والریاضة الشباب هیئات قانون/ ٤

 الشبابیة التحكیم لجنة تكوین على) ٢٣-٢١( المواد في قانون هذا نص لقد  
  -: كالآتي وذلك الاتحادیة والریاضیة

 النزاعات لفض دائمة تحكیم لجنة تكوین الوزیر من بطلب العدل لوزیر یجوز  -١
 . نهائیة قراراتها وتكون الفنیة القرارات غیر في والریاضیة الشبابیة

 أثنین وعضویة العدل وزیر درجته یحدد قانوني مستشار برئاسة التحكیم لجنة تشكیل -٢
 :التالیة السلطات لها وتكون والریاضیة الشباب مجال في والكفاءة الخبرة ذوي من
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 التابعین الأفراد أو والریاضة الشباب هیئات من إلیها ترفع التي الاستئناف في الفصل  . أ
 . نهائیاً  قرارها ویكون الاتحادیة المفوضیة قرارات ضد لها

 . بها اختصاصها بموجبه الصادرة اللوائح أو القانون هذا یقرر مسائل أي نظر  . ب

  : الخاصة التحكیمیة اللوائح ثانیاً  ٢-٧-٣
  : السوداني الهندسي بالمجلس ةالخاص م٢٠٠١ لسنة والتحكیم التوفیق لائحة/ ١

 الهندسي المجلس قانون من) ٣٠( المادة نص على بناء اللائحة هذه صدرت  
 التحكیم طریق عن النزاع حل كیفیة تتضمن مادة) ٤٧( عدد في م١٩٩٨ لسنة

  . اللائحة لأحكام وفقاً  والتوفیق
  : للتحكیم الخرطوم بمركز الخاصة التحكیم إجراءات لائحة/ ٢

 في التجاري المسجل لدي عمل سمإك للتحكیم الخرطوم مركز تسجیل تم  
 من تتكون اللائحة وهذه م٢٧/٦/٢٠٠٧ في رسمیاً  أعماله فتتاحإ وتم م٢٠٠٥ فبرایر
 وفقاً  المركز طریق عن الخلاف لحل النزاع طرفي لجوء كیفیة تبین مادة) ٣٢( عدد

 النزاع نظر إجراءات توضح ومفصله ومحكمه دقیقة المذكورة واللائحة.  هللائحت
صدار التحكیم هیئة وتشكیل  لوائح لها بالسودان أخرى تحكیم مراكز هنالك.  الحكم وإ
 المركز ، للتحكیم العربي المركزو  للتحكیم الوطني المركز:  ومنها وأیضاً  وقواعد

 العمالي لتحكیمل ینابیع مركز ، للتحكیم الدولي المركز ، والتوفیق للتحكیم السوداني
  . للتحكیم النیلین ومركز

  : م١٩٨١ لسنة الدولة أجهزة بین للتحكیم العام النائب لائحة/ ٣
 حل إجراءات لتنظیم وذلك العدل وزارة تنظیم لقانون وفقاً  صدرت اللائحة هذه  

 توضح مادة) ١١( من وتتكون ، التحكیم طریق عن الدولة أجهزة بین المنازعات
جراءات اللجنة تشكیل كیفیة صدار النزاع نظر وإ  حل إلي اللجوء ویتم،  الحكم وإ
 بدوره یقوم الذي للوزیر المدعیة الجهة من طلب بتقدیم اللائحة هذه طریق عن النزاع

 أحد من شكوى هنالك یكون قد كما،  التحكیم طریق عن النزاع حل قرار بإصدار
 حله مقترحاً  الوزیر للسید بإحالته بدوره یقوم الذي العام المحامي أمام الدولة أجهزة
  . التحكیم طریق عن
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  : السودانیة التجاریة الغرفة تحكیم لائحة/ ٤
 من تتكون التحكیم لائحة السودانیة التجاریة الغرفة أصدرت م١٩٣٠ العام  

جراءات الهیئة وتكوین التحكیم اتفاق تتناول مادة) ١٤( عدد صدار النزاع نظر وإ  وإ
  .  والتنفیذ ستئنافوالإ الحل

  : العمل أصحاب باتحاد الخاص م١٩٩٦ لسنة والتحكیم التوفیق لائحة/ ٥
 وذلك والتحكیم التوفیق لائحة م١٩٩٦ العام العمل أصحاب اتحاد أصدر  

) ٥٠( النصوص عدد ، تحادللأ الأساسي النظام من) ٦( المادة نص على ستناداً إ
 تطبیق نطاق من والتحكیم التوفیق طریق عن النزاع حل إجراءات تتضمن مادة

صدار الهیئة تكوین وكیفیة اللائحة   . القرار وإ
 عملیة في التحكیمال العوائق  ٨-٣
  :ین المحكمین یتع: ١-٨-٣
تفاق نه وبوجود الإأ إذالتحكیم  تفاقإیعتبر الركن الثاني في التحكیم بعد    

هذا التعیین یتم . ونشوء النزاع لابد من تعین محكم أو محكمین للفصل في النزاع
وتحكیم الحالات الخاصة بینما تتراجع إرادة  ختیاريالمتنازعین في التحكیم الإ بإرادة

الذي یتم  عن طریق مؤسسة أو  المؤسسيأو  اريالإجبالمتنازعین في حالة التحكیم 
  .تملك تلك الجهات سلطة التعیین إذمركز تحكیم 

في  تكمن) تشكیل الهیئة(إن القضیة أو المشكلة التي تواجه تعیین المحكمین    
تفاق الأطراف في العقد علي تعیین محكم واحد أو إحالات عدة منها أنه في حالة 

حل النزاع بواسطة المحكمین ویلجأ  إليبالطبع یسعي المتضرر ،ثلاثة بالفصل
للطرف الأخر طالبا منه السیر في إجراءات حل النزاع عن طریق التحكیم وقد یسمي 

یقترح تفاقهم علي ثلاثة محكمین أو إجانبه ویرشح رئیس الهیئة في حال محكما من 
ومن الطبیعي أن ، تفاقهم علي نظر النزاع بواسطة محكم واحدإالمحكم في حالة 

یستجیب الطرف الأخر لطلب السیر في الإجراءات ویختار محكما من جانبه في 
وعلي كل في حال ،حال الثلاث وقد یوافق علي المرشح المقترح الواحد أو یقترح آخر

الإجراءات لكن تكمن المشكلة في حال الأتفاق لا یكون هنالك عائق للسیر في 



  
  
  
 

٥٦ 
 

تفاق علي الرئیس التعیین من جانبه أو فشلا في الإ رفض أو تماطل الطرف الآخر
تفاقیات الدولیة الخاصة بالتحكیم تعطى كل القوانین الوطنیة والإ.الوحید أو المحكم

تفاق في العقد أو اللجوء الي سلطة التعیین حسب الإ الأطراف أو أحدهما حق
  .القانون الواجب التطبیق

في التحكیم الداخلي نجد سلطة التعیین بموجب القانون الوطني تكون      
جبار الطرف إلتعیین المحكم المختلف حوله أو  باللجوء الي المحكمة المختصة

كما قد یتفق علي تسمیة جهة أخري لتكون سلطة تعیین كوزیر ،الرافض أو المتماطل 
  .ي أو اتحاد أصحاب العمل أو مركز تحكیم محددالعدل أو المجلس الهندس

  :مدة الفصل في النزاع : ٢-٨ -٣
مدة الفصل في النزاع من أهم المسائل التي تمیز التحكیم عن القضاء من   

ونسبة لأهمیة هذه المدة . حددة حیث أن التقاضي أمام المحكمة غیر محدد بمدة م
  .فشل العملیة التحكیمیة ن سوء تقدیرها أو التهاون فیه قد یؤدي إلي إف

مدة الفضل في النزاع یتم تحدیدها بواسطة الطرفین في شرط التحكیم الوارد   
ویختلف . بالعقد أو من خلال مشارطة التحكیم التي یتم توقیعها بواسطة الطرفین 

المشارطة تكون معالم  تحدید هذه المدة في حالة الشرط عن المشارطة ، ففي حالة
ن تحدید المدة یكون أكثر دقة عنه في حالة شرط إبالكامل ولذلك ف تضحتإالنزاع قد 

  .التحكیم الوارد بالعقد 
تفاق الأطراف في إددة في شرط التحكیم فلا مانع من إذا كانت هنالك مدة مح  

المشارطة على مدة مغایرة ، كما یجوز للأطراف مد مدد أخرى خلاف الوارد 
  .بالمشارطة 

  :تحدید الأتعاب : ٣-٨-٣

تفاق المحكم أو إدي بالتحكیم إلي بر الأمان هو من أهم المسائل التي تؤ   
المحكمین مع طرفي النزاع على أتعاب عملیة التحكیم ، ذلك أنه یندر سیر تحكیم 
بدون أتعاب للمحكمین نظراً لأنهم یبذلون جهداً ووقتاً یستحقون علیه أتعاباً معقولة 
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وطالما بموجب المشارطة یضعون حداً طالما یفصلون في النزاع حسب المهمة 
  .للنزاع في مدة وجیزة 

خطار إهذه الأتعاب یتم    قتراحها في غالب الأحوال من قبل المحكمین وإ
طرفي النزاع بها ضمن البنود الأخرى لمشارطة التحكیم ، وفي كثیر من الأحیان 

حكمون وقد لا یتطلع طرفا النزاع قبل كل شئ لمعرفة مقدار الأتعاب التي یقدرها الم
مدة الفصل في النزاع ، اللغة ، القانون الواجب (یكون لهم ممانعة في بقیة المسائل 

أما في أغلب حالات التحكیم المؤسسي تكون هنالك لائحة توضح أتعاب ) التطبیق
  .المحكمین وهي في الغالب تؤخذ بنسب مئویة 

  :لغة التحكیم : ٤-٨-٣
كمون إجراءات نظر النزاع ، وهذه اللغة تعني اللغة التي یباشر بها المح   

  .تحدد في الغالب بناءً على لغة العقد وملحقاته أو بناءً على لغة طرفي النزاع 
ملون تحدید لغة إجراءات التحكیم في الواقع العملي نجد أن طرفي العقد یح  

بشأن عتقاداً منهما بأنها ستكون لغة العقد ولا یتوقعان أن یثیر أحد الأطراف مشكلة إ
اللغة سوا بحسن نیة أو بسوء نیة خاصة وأن هناك من یبحث عن معوقات أثناء 
سیر عملیة التحكیم وقد تثور نفس المشكلة إذا تمت صیاغة العقد بلغة تختلف عن 

  .لغة دولتي الطرفین 
وفي كل الأحوال على الشخص المرشح لیكون محكماً أن یسأل ابتداءً عن   

لا یتقنها فعلیه أن یعتذر عن تولي المهمة لأن اللغة هي  لغة التحكیم فإذا عرف أنه
  .وسیلة التواصل بین المحكمین مع بعضهم البعض وطرفي النزاع 

  :تحدید القانون الواجب التطبیق   ٥-٨-٣
  :القانون أو القواعد الواجبة التطبیق على النزاع هي على شقین  

  :  القواعد الإجرائیة١-٥- ٨-٣  
تفاق والإجراءات ي تحدد الإقواعد أو قوانین التحكیم التوهي في الغالب 

صدار القرار ، وهذه القواعد مح   .ختلافاً بیناً بینهم إلیاً وعالمیاً لا تكاد تجد فیها وإ
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  : القواعد الموضوعیة٢-٥-٨- ٣
وهو القانون الموضوعي وهو في الغالب قانون وطني أو قواعد فنیة صادرة   

ملات وهذه القواعد دولیة تطبق على أنواع معینة من المعامن مؤسسات وطنیة أو 
تجاهات ف من دولة لأخرى قد یكون بسبب الإالموضوعیة تختل أو القوانین

  .الأیدیولوجیة أو السیاسیة وغیرها 
ة التحكیم كالواجب التطبیق من خلال مشار  قد یجهل طرفا العقد إیراد القانون  

حكیم الموقعة بینهما لاحقاً ، ویتم تعیین المحكم وقد یجهلاه أیضاً خلال مشارطة الت
أو المحكمین حیث یتفاجأ الجمیع بعدم وجود بند یتعلق بما یتم تطبیقه على 

  .الإجراءات وعلى الموضوع 
یتعلق بمعاملة داخلیة أي تم إبرامها داخل الدولة أطرافها  مقائذا كان النزاع الإ  

تحدید القانون الواجب التطبیق إذ یلجأ  من نفس الدولة فلا یجد المحكم صعوبة في
مباشرة إلي القواعد أو القانون التحكیمي للدولة فیطبقه على الإجراءات على سبیل 

  ) .م٢٠٠٥قانون التحكیم السوداني لسنة (المثال 
أحد (لكن المشكلة تكمن في حالة التحكیم الدولي للمشاریع الهندسیة الضخمة   

تنفذ في دولة و أخرى أو المعاملة أبرمت في دولة  أطراف المعاملة ینتمي لدولة
ففي هذه الحالة یحتاج المحكم لتحدید القواعد الواجبة التطبیق على ) أخرى

الإجراءات وعلى الموضوع وذلك باللجوء إلي قواعد تنازع القوانین بالنظر للأطراف 
القانون الواجب تخاذ القرار بتحدید إملة لتحدید الإطار الضیق ومن ثم وموضوع المعا

عتباره مكان إبرام العقد ، ولغته ، إفي كل الأحوال یضع المحكم في و . التطبیق 
ومكان تنفیذ كل أو جزء من المعاملة وكذلك جنسیة الأطراف وكذلك القواعد القانونیة 
الأقرب لموضوع النزاع من حیث أن هنالك قواعد محلیة ودولیة معترف بها تختص 

تحاد الدولي عد التي تصدر من الإزاع وعلى سبیل المثال القوابالحكم في مجال الن
  ) .الفیدیك(ستشاریین للمهندسین الإ
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نتباه إلي قانون دولة تنفیذ عند تطبیق هذه القواعد أیضاً الإ على المحكم  
الحكم للتعرف على موقف قانون تلك الدولة من تنفیذ قرارات التحكیم الصادرة وفقاً 

  .قوانین لتلك القواعد أو ال
  : عدم الإلمام بإجراءات التحكیم ومجال موضوع النزاع  ٦-٨-٣

إن التحكیم قضاء والمحكم قاضٍ وهیئة التحكیم محكمة ، وقرار التحكیم قرار   
قضائي لذلك لابد لمن یتولى أمر التحكیم أن یكون ملماً بإجراءات التحكیم على 

ان ذلك المحكم قانونیاً أو من فمن الضرورة بمكان الإلمام بها سواء ك. بساطتها 
 The Industry of(خرى ، لأن التحكیم أصبح صناعة        أصحاب المهن الأ

Arbitration ( في العصر الحدیث في ظل تشعب القضایا المتعلقة بتنفیذ العقود
ن عدم الخبرة والمعرفة بالمجال  الدولیة في مجال الإنشاءات على وجه الخصوص وإ

  .د من عقبات التحكیم موضوع النزاع یع
  :إدارة العملیة التحكیمیة : ٧-٨-٣

نجد .....) أي ثلاثة ، أو خمسة ، (في التحكیم المعین محكمیه أكثر من فرد   
أن رئیس الهیئة یدیر العملیة التحكیمیة بالتشاور مع بقیة الأعضاء في مرحلة 

صدار الحكم  مسوؤلاً في غالب  ه، إدارته للعملیة التحكیمیة یجعلالإجراءات وإ
ه وهذا لیس على إطلاقه الأحوال عن المحضر وتدوین البیانات وحفظ المحضر بطرف

ظ المحضر أو تدوین البیانات بواسطة العضوین الآخرین ، هذا الرئیس فحإذ یجوز 
لمام بالمجال  وحتى یدیر العملیة التحكیمیة بصورة سلیمة لابد وأن یكون ذا كفاءة وإ

بإجراءات التحكیم حتى یسیر بالتحكیم إلي بر الأمان في ظل  موضوع نزاع وكذلك
  .المشاكل الإجرائیة التي قد تواجه العملیة التحكیمیة من حین لآخر 

من ناحیة أخرى وفي إطار سیر عملیة التحكیم قد یطرأ ظرف طارئ أو   
یطلب هذا  موضوعي لأحد المحكمین كما قد یحدث لأحد المتنازعین وبالتالي قد

نعقاد إا وبالتالي ربما عند هعتذار عن حضور جلسة بعینكم من المحكمین الإالمح
تلك الجلسة یخطر العضو الآخر بظرف ذلك العضو ، كما یخطر طرفي النزاع ، 
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ضرین أو ستمرار الإجراءات للمحكین الحاإلحالة قد یوافق طرفا النزاع على في هذه ا
  .نعقاد الجلسة تأجیل وتحدید موعد آخر لإ

  :تقدیم دفع قانوني بعدم وجود نزاع هندسي :  ٨-٨-٣
لعریضة قد یتقدم ا ىأمام المحكمة وفي مرحلة الرد عل في إجراءات النزاع  

یاغ الرد بدفع قانوني یطلب شطب العریضة وتصدر المحكمة سالمحتكم ضده في 
  . ستجابة أو الرفض ر إبتداءً في الدفع القانوني بالإالقرا

قد یتقدم المحتكم ضده في سیاغ الرد بدفع قانوني یطلب في التحكیم أیضاً   
شطب الدعوى وعلى المحكم أو المحكمین النظر أولاً في هذا الدفع القانوني والتقریر 

  .بشأنه 
لكن ما یعنینا هنا حالة مطالبة مذكرة الدفع القانوني بشطب الدعوى لعدم   

یستجیبون لذلك ویصدرون وجود نزاع ، ونجد في الواقع العملي أن بعض المحكمین 
وهذا غیر صحیح لأن عدم وجود سبب للدعوى سابق لأوانه . القرار بشطب الدعوى 

لا لما كان هناك إبتداءً نسبةً  لأن هیئة التحكیم تم تعیینها للنظر في ال تفاق إنزاع وإ
  .للأطراف على السیر في إجراءات التحكیم 

  :ایة الإجراءات تفاق عند بدإتوصل طرفي النزاع إلي :  ٩-٨-٣
عند نظر النزاع بواسطة المحكمة وعندما یصل الأطراف إلي تسویة یطلبا من   

المحكمة إصدار الحكم وفقاً لتلك التسویة وقد یطلبا شطب الدعوة حیث تستجیب 
  . المحكمة لذلك 

تفاق ینهي النزاع صلحاً وقد یضاً یجوز لطرفي النزاع الوصول لإفي التحكیم أ  
ویقوم المحكم ) لعدالةأي تطبیق ا(المحكم أو المحكمین التصالح بینهما یطلبا من 
تفاق على حل ینهي النزاع یقوم المحكم بإصدار ستجابة لهما ، فإذا تم الإبالفعل بالإ

الحكم وفقاً لذلك ویكون للحكم قوة الإلزام كالحكم الصادر من المحكمة ما لم تشوبه 
اء الحكم عن طرق دعوى غن مسببات إلالمسائل التي تدخل ضمشائبة تتعلق ب

  .البطلان  
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شكلة في حالتین تفاق ینهي النزاع تكمن المإفي حالة توصل الأطراف إلي   
تفاق الأطراف یخالف القانون أو النظام العام وهل یستجیب إحال أن : الأولى 
صدار الحكم وفقاً لذلك أم یكون له رأي أو المحكم  المحكمون لإرادة الأطراف وإ

خالف ویمتنع عن إصدار الحكم ؟ غایة الأمر أن المحكم یرى ضرورة أن یكون م
تفاق متوافقاً مع القانون والنظام العام طبقاً للقانون الموضوعي الواجب التطبیق ، الإ

كما یضع المحكم في حسبانه مدى توافق الحكم مع مطلوبات تنفیذ الحكم عند 
  .محكمة التنفیذ المختصة 

ال توصل الأطراف في ح )الهیئة(ق بمصیر أتعاب المحكم أو المحكمینتتعل: الثانیة 
تفاق في الجلسة الأولى أو الثانیة أو في الأسبوع الأول أو الثاني من عمر التحكیم لإ

البالغ ثلاثة أشهر على سبیل المثال ، حیث تظهر مشكلة الأتعاب ویرى طرفا النزاع 
من جملة الأتعاب ، وقد % ١٠اوي تقدیر مبلغ معین كأتعاب للمحكمین ربما یس

من جملة % ٧٥أو % ٥٠ستلموه من مقدم الأتعاب إلمحكمون بما یرون أن یكتفي ا
تفاق مبكر أن أحد أسباب توصل طرفي النزاع لإالأتعاب حسب المشارطة ، علماً ب

بحسم النزاع قد یكون التهرب من أتعاب المحكمین التي یرونها باهظة أو لا داعي 
وحلاً للأشكال یجب على المحكمین وطرفي النزاع الجلوس للوصول إلي  لذلك. لها 

  . تسویة وتقدیر الأتعاب المعقولة 
تفاقیات الدولیة ادر قد نجد القوانین الوطنیة والإمن ناحیة أخرى فمن الن  

قد نصت على  )مركز الخرطوم للتحكیم(لكن لائحة التحكیم  رتتطرق لحسم هذا الأم
إذا توصل الأطراف إلي تسویة قبل مضى (تي منها بالآ) ٣/٣٢(د الأمر في البن هذا

  %) .٧٥ربع المدة تخفض الأتعاب المقررة إلي 
  :إصدار الحكم  ١٠-٨-٣

لواحد لا نجد له عقبات ن تحدي إصدار القرار التحكیمي في حال المحكم اإ  
هذا المحكم هو الذي نظر النزاع ویصدر بالتالي القرار وفقاً لقناعاته  كثیرة لأن

المبنیة على حجج وبینات الطرفین ، لكن تكمن المشكلة في حال تعدد المحكمین 
لأن تعدد المحكمین یتطلب إصدار القرار أما بالإجماع أو .....) خمسة  –ثلاثة (
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من خلال عقد جلسات متعددة فإذا ) ةثلاث(بالأغلبیة بعد عدة مداولات بین المحكمین 
تطابقت أراء الثلاث على رأي موحد فیها ، أما إذا تشتت الآراء فهنا تكمن المشكلة 
ویبرز هنا الدور الكبیر لرئیس الهیئة لتقریب وجهات النظر نحو القرار الذي یرى أنه 

لحبل تفاق ربما یلقي الإعادل وصائب ، وفي نهایة المطاف في حال تعذر التوصل 
  .ارب العضوین بأن یكتب كل منهما رأیه ویكون دوره ترجیح أحد الرأیین غعلى 

صعاب وعقبات تحتاج لحكمة وبصیرة ودرایة  هإن إصدار حكم التحكیم تكتنف  
وقبل كل ذلك مراعاة أن تكون مدة إصدار القرار كافیة ضمن المدة الكلیة للفصل في 

  .   النزاع 
  :تنفیذ القرار  ١١-٨-٣

تنفیذ قرار التحكیم لا یدخل ضمن إجراءات التحكیم لكنه ذو صلة به لأن  إن  
  .إجراءات التحكیم إذا لم تكن سلیمة فلا نتوقع تنفیذ القرار بواسطة المحكمة 

في الواقع العملي تواجه قرارات التحكیم الهندسي على المستوى المحلي   
والبعض الآخر إلي القانون والدولي عقبات جمة یعود بعض أسبابها إلي المحكمین 

  .واجب التطبیق وقانون بلد التنفیذال
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  البابع الرابع

  جمع البیانات وتحلیلھا

  :تمهید١-٤

وهو الأطار العملي بتصمیم الأستبیان  یتعلق هذا الباب بالأطار الثاني للبحث،
بمختلف بغرض قیاس الرأى المهنى لعینة من المهندسین العاملین في هذا المجال 

  .تدرجاتهم المهنیة ومؤهلاتهم العلمیة والخبرة العملیة

تم تصمیم الإستبیان من جزئین ،الأول یتعلق بالبیانات العامة والأولیة بینما تطرح 
  .سؤالا في جزئها الثانى فیما یتعلق بموضوع الدراسة) ٣٣(عدد

راجعة والتنقیح والملدى الباحث بغرض التجوید  طویلاً  ستبیات وقتاً إستغرق هذا الإ
إعدادها  في مراحل سؤالاً ) ٦٤(ختیار أسئلة الإستبیان التي بلغت عددوالتعدیل في ا

تتعلق بمجال الدراسة ،ومن ثم  سؤالاً ) ٣٣(لي أن تم الوصول بها لعددالأولى ،إ
  .توزیعة بصورتة النهائیة للمستهدفین من الدراسة

ختیار العینات ٢-٤   :مجتمع الدراسة وإ

في توزیع الإستبیان على إستهداف شرائح أغلبهم من ذوي الخبرات  ركز الباحث
الطویلة العاملة فى المجال ومن الذین تقلدوا عبء المسئولیة بالقطاعین الحكومي 

لتسجیلهم بالمجلس الهندسى  والخاص كما هو ظاهر فى تحلیل العینات وفقاً 
  .السوداني بتدرجاتهم المختلفة

وهي نسبة تعتبر عالیة في العرف ) ٩٤(عینة البحث  إن العدد المستهدف لأفراد 
أیضا ولایوجد مسترجع من ) ٩٤(الإحصائى ،والعدد الذي تم توزیعة من الإستبیان 

وتم التركیز %.١٠٠العدد المستهدف وهو نفس العدد الذى تم إعتماده للتحلیل بنسبة 



  
  
  
 

٦٤ 
 

ینة وتسلیمهم في توزیع الإستبیان عن طریق المقابلات الشخصیة للمستهدفین بالع
  .لنسخ الإستبیان شخصیاً 

  طرق تحلیل البیانات ٣-٤

تم إستخدام الحزم الإحصائیة للعلوم الإجتماعیة في تحلیل البیانات عن طریق 
كد من دقة إدخال وهو مقیاس موحدعالمي وتم التأ) لي كارد(خدام مقیاس إست

نا علي الجداول ومن ثم تحصل، البیانات عن طریق إسلوب الفحص العینى العشوائى 
  .المرفقة والتي أعتمد علیها تحلیل البحث(Bar Chart)ومخططات البار جارت 

توجد بعض الجداول التقاطعیة المشتركة لبعض أسئلة البحث وهي لتلخیص العلاقة 
  .بین متغیرین نوعیین


